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  الرابع الفصل 

 الحماية المقررة والتعويض المستحق لضحاʮ الاتجار ʪلبشر

  تمهيد

ــو في   ــرى هـ ــة أخـ ــر أو أي جريمـ ــار ʪلبشـ ــة الاتجـ ــه في جريمـ ــني عليـ ــون مجـ ــذي يكـ إن الشـــخص الـ

الوقت ذاته ضحية فعل أجرامي، كون الجاني انتهك لحق مـن حقوقـه الـتي منحهـا لـه القـانون، ممـا ترتـب  

القـانون علـى أي شـخص  في  نه إذا ترتب أʮ من الأفعـال الـتي وردت  أعليه ضرر يستوجب جبره، بمعنى 

كـــون بصـــدد جريمـــة اتجـــار ʪلبشـــر، ممـــا يعـــني وجـــود شـــخص تســـبب بضـــرر علـــى ضـــحية مـــا، وبـــذلك  فن

يتطلــب جــبر ذلــك الضــرر عــن الضــحية ʪلتعــويض، ومــن هــذا المنطلــق ســوف نقســم هــذا الفصــل علــى  

،  التــدابير المقـــررة لحمايــة ضـــحاʮ الاتجــار ʪلبشـــر  معرفــة    علـــىســـنتطرق ʪلمبحــث الأول  ثــلاث مباحــث  

المبحــث  أمــا    .بــرامج وممارســات في مجــال حمايــة ضــحاʮ الاتجــار ʪلبشــرومــن ثم ســنتناول ʪلمبحــث الثــاني  

  على النحو التالي: وهي  تجار ʪلبشرالثالث: التعويض المستحق لضحاʮ جريمة الا

  الاتجار ʪلبشر  التدابير المقررة لحماية ضحاʮ :  المبحث الأول

  تمهيد 

ــرائم الاتجــــار ʪلبشــــر إلى وضــــع أطــــرٍ قانونيــــةٍ واتفاقيــــات   لقــــد عكفــــت الــــدول الــــتي تكــــافح جــ

وبروتوكــولات تعــاون فيمــا بينهــا، واتخــاذ كافــة الأدوات اللازمــة في ســبيل منــع تفشــي هــذه الجريمــة والحــد  

لــى  مــن انتشــارها ومعاقبــة مرتكبيهــا، ومــن جانــبٍ آخــر فقــد حرصــت الــدول والمنظمــات الدوليــة أيضــاً ع

إيجاد ووضع تدابير خاصة من أجل حمايـة ضـحاʮ تلـك الجـرائم والبحـث عـن الآليـات اللازمـة مـن أجـل  
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وفي هــذا المبحــث ســوف    .)Đʪ  )315تمــع مســاعدēم وإيجــاد الحلــول الداعمــة لإعــادة Ϧهــيلهم وإدمــاجهم  

ثم نعقبهــــا ʪلتــــدابير المقــــررة لحمايــــة ضــــحاʮ الاتجــــار    يةلضــــحل  العــــامنتنــــاول في المطلــــب الأول، المفهــــوم  

ــن   ــا في المطلـــب الثالـــث للحـــديث عـ ــاني، ثم نعقبهـ ــيج العـــربي في المطلـــب الثـ ʪلبشـــر في قـــوانين دول الخلـ

  التدابير المقررة لحماية ضحاʮ الاتجار ʪلبشر وفقاً للمواثيق والبروتوكولات الدولية.

  ة المفهوم العام للضحي:  المطلب الأول

ـــة: /أولاً  ــ ــــ   مفهوم الضحي

الجريمــة قـد كثـرت التعـاريف بصــياغتها في العبـارات ولكنهـا في الأول والأخــير    ضـحيةلمـا كانـت  

ــل   ــن الفعـ ــرر مـ ــو المتضـ ــد ألا وهـ ــنى واحـ ــي لمعـ ــيهـ ــن  الإجرامـ ــف الضـــحية مـ ــوم بتعريـ ــذلك فســـوف نقـ ، لـ

  الناحيتين الاصطلاحية والقانونية كالآتي:

  التعريف الاصطلاحي للضحية:  .1

الفاعـل.  يبه الضـرر شخصـاً بخـلاف مـا يسـببه  هـي مـن يصـ  أĔـايطلق اصطلاحا علـى الضـحية 

اĐــني    أويقصــد بــه الشــخص المتضــرر مــن جــراء الحــوادث، كحــوادث الســيارات والصــناعات،    ككــذل

ــل   ــة قتــ ــن جريمــ ــواء مــ ـــتي يجرمهــــا القــــانون، ســ ــة الـ ــال الجرميــ ــن خــــلال الأفعــ ــه مــ ــرقة    أوعليــ ـــدي    أوســ تعـ

  .)316(وغيرها

  

  التعريف القانوني للضحية: .2

 
 .الطبعــة الأولى .الحمايـة الجنائيـة لـذوي الاحتياجــات الخاصـة مـن جـرائم الاتجـار ʪلبشـر .)2014( .علـي بــن جـزاء العصـيمي )315(

 .164. ص الرʮض: القانون والاقتصاد مكتبة
، مــذكرة مكملــة مــن متطلبــات نيــل شــهادة الضــحية في الــدعوى العموميــة في التشــريع الجزائــريدور  .)2016( .خليلــي نبيلــة) 316(

 .7ص .كلية الحقوق والعموم السياسية  الماجستير في الحقوق جامعة محمد خيضر
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مفهــوم الضــحية بشــكل دقيــق في إعــلان مبــادئ العــدل الأساســية المتعلقــة بضــحاʮ  تم تعريــف  

ــــص في مادتــــــه الأولى علــــــى أن الضــــــحاʮ هــــــم:   ـــلطة، حيــــــث نــ الإجــــــرام و التعســــــف في اســــــتعمال الســـ

ــي، و   ــرر الجســـدي أو العقلـ ــة الضـ ــرر، خاصـ ــة للضـ ــة أو جماعيـ ــورة فرديـ ــوا بصـ ــذين تعرضـ ــخاص الـ "الأشـ

الماديــة، أو تم مــنعهم مــن التمتــع بحقــوقهم الأساســية، عــن طريــق أفعــال أو    المعــاʭة النفســية، و الخســارة

حــالات إهمــال تشــكل انتهاكــا للقــوانين الجنائيــة الســارية المفعــول في الــدول الأعضــاء، ... كمــا يشــمل  

تعريـف الضــحية حســب الاقتضـاء العائلــة المباشــرة للضــحية الأصـلية أو معيليهــا المباشــرين و الأشــخاص  

  . )317(وا بضرر من جراء التدخل لمساعدة الضحاʮ في محنتهم أو لمنع الإيذاء"الذين أصيب

بضــرر مــا ســواء كــان هــذا    أصــيبشــخص    أيأن تعريــف الضــحية Ĕϥــا هــي    ويــرى الباحــث

اقتصـادʮ وذلـك نتيجـة تعرضـه لأي    أمعقليـا    أمجماعيـه، وأʮً كـان نوعـه جسـدʮ   أمالضرر بصورة فرديـه 

كونة لجريمة الاتجـار ʪلبشـر والـتي نـص عليهـا القـانون علـى سـبيل الحصـر وذلـك  من الأفعال والوسائل الم

  بقصد الاستغلال.

التعريف القانوني للضحية طبقـاً لإعـلان الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة سـالف    أن من الملاحظ 

الإعــلان    أن الــذكر يعتــبر تعريفــاً واســعاً ʪلمقارنــة ʪلقــوانين المحليــة هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى نجــد  

تحصـل علـى حقهـا في التعـويض بصـرف النظـر عمـا إذا تم التعـرف علـى   ااĔـعندما عرف الضـحية ذكـر 

تمت محاكمته من عدمه، ومن ذلك يعني عـدم الارتبـاط بـين حصـول الضـحية   أوالقبض عليه  أوالجاني 

لم يــتم    أمعلــى التعــويض نتيجــة لمــا أصــابه مــن ضــرر مــع مســألة كــون المــتهم قــد تمــت إجــراءات محاكمتــه  

ن أفضــل طـرق التعــويض الـتي اســتقر عليهـا الفقــه هـي حصــول الضــحية  أالبـدء فيهــا. وبـذلك يتضــح لنـا  

الضــحية تحصــل    ن إالــتي أصــابتها مــن خــلال الصــندوق الحكــومي، حيــث    رارالأضــعلــى التعــويض عــن  
 

العامـــة لأمـــم إعــلان بشـــأن المبــادئ الأساســـية لتـــوفير العدالــة لضـــحاʮ الجريمـــة وإســاءة اســـتعمال الســلطة المعتمـــد بقـــرار الجمعيــة ) 317(
 .1، م1985المؤرخ في تشرين الثاني/ نوفمبر  34/  40المتحدة 
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الصفة الثانيـة قـد لا تحصـل    أن   إذعلى التعويض منه استنادا إلى وضعيتها كضحية وليس كمجني عليه،  

لم تـتم    أوالحكـم ʪلـبراءة علـى المـتهم، أو لم يـتم القـبض عليـه    الحالات الـتي يـتم فيهـافي  التعويضاتعلى 

  .  )318(محاكمته

  :جبر الأضرار عن الضحاʬ/ ʮنياً 

إن الضــرر الــذي يصــيب ضــحية الجريمــة، قــد يــتم جــبره مــن خــلال الجهــات المعنيــة بــذلك مثــل  

تــوفير الخــدمات والــدعم    أوالمحــاكم وصــناديق دعــم الضــحاʮ، ســواء عــن طريــق دفــع تعويضــات للضــحية  

  الأضــرارالــلازم بكافــة النــواحي الــتي تقــدمها مراكــز الإيــواء الموجــودة ʪلدولــة. ولكــي نتحــدث عــن جــبر  

 تتعـرض لهـا ضـحاʮ الجـرائم بشـكل عـام لابــد مـن تعريـف جـبر الضـرر وبيـان الأشـخاص الـذين يحــق  الـتي

لهــم جــبر الضــرر عــن الجــرائم الــتي تعرضــوا لهــا وأصــبحوا ضــحاʮ فيهــا، ولــذلك ســيتم تقســيم هــذا المطلــب  

  إلى فرعين كالآتي:

  ماهية جبر الضـــــــرر:  .1

  اً  يكــــون جــــبر الضــــرر مســــتحقإن جــــبر الضــــرر يفــــترض وقــــوع ضــــرر علــــى شــــخص مــــا، حــــتى

غـير مباشـر، وʪلتـالي فـإن أي انتهـاك لحـق مـن حقـوق    أم  اً مباشـر   اً للمتضرر من الفعـل سـواء كـان متضـرر 

  الإنسان ينطوي على تعرض الشخص للضرر بحسب ما عاʭه هذا الشخص من ظلم.

التي قد تتعرض لها أي ضحية من فعل يجرمه القانون الى ثلاثة   الأضراريتم تقسيم    أن ومن ذلك يمكن  
  كالآتي:   أقسام

 
جامعــة ʭيــف العربيــة للعلــوم  .الطبعــة الأولى .تعــويض ضــحاʮ الجريمــة في الشــريعة والقــانون  .)2010( .محمــد مــؤنس محــب الــدين 318

 .13ص  : السعودية.الأمنية
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المادي:    .أ نفسه    الضرر  الضحية في  الذي يصيب  الضرر  العلاج   أوهو  يشمل مصاريف  أمواله، و 

انه يشمل    إذ والدواء، وما فات على المضرور من كسب بسبب نقصان أو فقدان قدرته على العمل،  

حق  على  الاعتداء  يشمل  وكذلك  الملكية  وحق  الانتفاع  المالية كحق  الضحية  بحقوق  مساس  كل 

أو   الكسب كلياً  الضحية عن  تعجز  التي  الصحة كالإصابة  تلك الضحية في  تقتضي  أن  أو  جزئياً 

الحرية  حق  على  الاعتداء  المادي  الضرر  يشمل  مالية، كذلك  نفقات  يكلف  علاجاً  الإصابة 

سفر للحيلولة من دون قيامه بعمل معين   أومنعه من عمل   أوالشخصية، ومثال ذلك حجز شخص 

 يعود عليه بربح مالي أو يدرأ عنه خسارة مالية.

الي، أي كل اعتداء أو مساس بحق، سواء أترتب بذلك الاعتداء الم  : وهو الضرر غير الضرر المعنوي  . ب

أم لم تترتب، فهو ضرر لا يمس الذمة المالية   نفسيا معنوʮ   وإنما أو المساس خسارة مالية  ألماً  يسبب 

والحسرة  الألم  إلى  ويؤدي  النفسي  أو  الاجتماعي  في كيانه  الإنسان  يصيب  الذي  هو  أو  للمتضرر 

 والحزن.

 أو مرض  أو   صابةإالضرر الجسدي بين الضررين سالفا الذكر سواء تمثل ذلك في  وقد يشترك

إذ   المرض   أنوفاة،  تشخيص  سعر  من  العلاج  تكاليف  يتمثل في  الجسدي  للضرر  المادي  الجانب 

هو الإحساس ʪلألم  الجسدي  للضرر  المعنوي  الجانب  أما  له،  التي تصرف  والأدوية  العلاج  وتكلفة 

 نتقاص قدرات الكلام والمشي والرʮضة وممارسة الهوʮت الأخرى. العضوي والنفسي وا

وتحديد  الإمارات  دولة  ʪلبشر في  الاتجار   ʮلضحا والمعنوي  المادي  الدعم  تقديم  سبيل  وفي 

مارة دبي تقوم القيادة العامة لشرطة دبي بجهود كبيرة في هذا الشأن من خلال الإدارة العامة لحقوق إ

- 2019بين عامي    اً بلاغ  18مراقبة جرائم الاتجار ʪلبشر حيث ʫبع المركز عدد الإنسان ممثلة بمركز 

ضحية خلال هذه الفترة،   22يتعلق بوجود ضحاʮ لجرائم الاتجار ʪلبشر يقدر عددهم ب  2021
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لدينا في قسم العناية بضحاʮ حمد الشامسي    أفاد النقيبو وقد قدم المركز الدعم والرعاية اللازمة لهم  

دور  ʪلبشر  جداً   اً كبير   اً الاتجار  خاصة  رعاية  وهي  ʪلبشر  الاتجار   ʮلضحا اللازمة  الرعاية  تقديم  في 

بحيث نكفل للضحية سرية المعلومات وصيانة الحقوق والكرامة الإنسانية والحماية من الوقوع في براثن  

ية لدى الجهات القضائية الجريمة مع تقديم الدعم القانوني من خلال متابعة جمع الاستدلال في القض

الحكم ضد الجناة والمتهمين، وكذلك دعم مادي من خلال تقديم مبالغ مالية للضحية   إصدار لحين  

التعاون المثمر مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال  ومتابعة حالتها لحين مغادرة الدولة ʪلإضافة 

بيئة   توفير  إيواء في  من خلال  آومراكز   ʮلضحا والمعنوية منة وصحية  والطبية  النفسية  الرعاية  تقديم 

 .)319(والنفسية

حيث أفاد مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار ʪلبشر الدكتور سلطان الجمال أن تم تقديم الدعم  

ضحية خلال   205المعنوي للضحاʮ من خلال التواصل الهاتفي معهم حيث تم التواصل مع عدد  

عامي   بين  خ  2021-2019الفترة  من  الدعم ويتم  لهم  وتقديم   ʮالضحا على  الاطمئنان  لالها 

بلغت  بشكل دوري حيث  وتوجيهم، وكذلك زʮرēم  احتياجاēم  وتلمس  القانونية  والمشورة  المعنوي 

يقارب  ما  الزʮرات  ʪلإضافة    60  عدد    ʮالضحا دعم  đدف  دورية  عدد  إ زʮرة  تقديم   63لى 

ʪلإ  ، قانونية  الدعم إ ضافة  استشارة  المركز كذلك  يقدم   ، والقانوني  والاجتماعي  المعنوي  الدعم  لى 

 7لى تقديم هداʮ لعدد  إ ضحية ʪلإضافة    48المادي حيث تم تقديم دعم مادي بمبالغ مالية لعدد  

 .)320( ضحاʮ خلال الفترة الماضية 

بمرور الزمان   يقصد به ϥنه هو الضرر الذي كان في الضحية وتطور ):  (التكميليالضرر المستقبلي    .ج

الإصابة الجسدية بطبيعتها لا تبقى على نفس   أنلعدم الامتثال ʪلشفاء من الإصابة السابقة، بمعنى  
 

  .م 18/01/2023شرطة دبي، مقابلة بتاريخ  .رئيس قسم حقوق العمال .حميد الشامسي )319(
  .05/01/2023سلطان الجمال، مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار ʪلبشر، شرطة دبي، مقابلة بتاريخ  )320(
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قد   أĔا المستوى من وقت تعرض الضحية للفعل الضار وحتى صدور الحكم القضائي على الجاني، إذ  

تصل عاهة   أنلى  إتلك الإصابة تزيد حدēا    أن   أوكلياً،    وأماجزئيا    أماتتماثل للشفاء وتزيل الإصابة  

 . )321( تؤدي إلى الموت  الإصابة  أن   أو مستديمة أو يتطور الجرح الى بتر العضو المصاب  

محكمة العدل الدولية الدائمة أعلنت مبدأ أساسيا من مبادئ القانون الدولي،   أن لذلك نجد  

" وقد يتبين لنا من خلال المبدأ الضرر وهو "الضرر الناجم عن انتهاك القانون الدولي يجب حذفه  ألا

  جبره يكون ʪلطرق التالية: أو) إĔاءهيمكن حذفه (

  فعل الاسترداد (إعادة الحقوق):  )1(
يزيل النتائج المترتبة على الفعل   أنجبر الضرر للضحية يجب قدر الإمكان    أنيقصد بذلك  

غير المشروع (فعل الاتجار ʪلبشر) وإعادة حالة الضحية إلى ما كانت عليه قبل إلحاق الضرر đا، أي 

 أو نه يترتب عليه جهود  أ  أو قبل فعل الانتهاك الذي سبب لها الضرر، وإذا كان الاسترداد غير ممكن  

عويض للمضرور بدلا من فعل الاسترداد، وعلى هذا النحو تكاليف كبيرة، فإنه يمكن استبداله بدفع ت 

  الاسترداد هو الوسيلة الأساسية لجبر الضرر.   أن   نسانالإفقد اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق  

  التعويض:    )2(
إن ضحية الجريمة تستحق تعويضاً عن الضرر الذي لحق đا نتيجة الانتهاك الذي تعرضت له 

  أنتسبب إلى انتهاك حق من حقوقها المحمية بموجب القوانين، ونجد    شروع والذي الممن الفعل غير  

نه تم التطرق إليه من أقد نصت على ذلك صراحة، كما  نسانالإمن المعاهدات الدولية لحقوق   اً كثير 

خلال مبادئ الأمم المتحدة بشأن جبر الضرر والتي تلخصت على النحو التالي" يجب التعويض عن 

والانتهاكات الجسيمة للقانون  نسان الإتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق أي ضرر ʭجم عن الان

 
 .23- 20ص .دʮلى ).رسالة ماجستير( .إجراءات وطبيعة التعويض في نظام العدالة الجنائية .)2018( .نور صباح ʮسر) 321(
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الدولي الإنساني، وهذا حسب تقسيم اقتصادي يتناسب مع جسامة الانتهاك وظروف كل حالة على 

  ، وهذا مثل: ىحد 

  لضرر البدني والنفسي. ا  .أ

  ضياع فرصة العمل والتعليم والمنافع الاجتماعية.   .ب

  المادية وفقدان الراتب، بما فيها من خسائر الإيرادات المحتملة.الأضرار    . ج

  الأضرار المعنوية.   .د

تكاليف المساعدة القضائية، أو مساعدة الخبراء، والأدوية والخدمات الطبية والخدمات   .ه

وعليه سوف نتعرض لهذا النوع من جبر الضرر في مطلب مستقل    النفسية والاجتماعية". 

  كما سنراه لاحقاً. 

  ة التأهيل: إعاد )3(
الدولية لحقوق    هذا  أن  الاتفاقيات  له  تطرقت  الضرر  اتفاقية    نسان الإالنوع من جبر  ومنها 

" تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل   أن) على  39حقوق الطفل في مادēا (

الإهمال   أشكالالبدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من  

أو   أو القاسية  العقوبة  أو  المعاملة  أشكال  من  أي شكل  أو  التعذيب،  أو  الإساءة،  أو  الاستغلال 

النزاعات المسلحة، ويجري هذا التأهيل وإعادة الاندماج في بيئة تعزز صحة   اللاإنسانية أو المهنية، أو

من   وهذا  وكرامته"أ الطفل  لذاته  احترامه  ʪلذكر  .)322( جل  دولة   الإيواءمراكز    أن  والجدير  في 

ذكرته   مارات الإ ما  ذلك  ونجد   ʮالضحا Ϧهيل  ϵعادة  مدير   ة منآ  الأستاذة   تقوم  الخدمات ة  المطوع 

قالت النساء والأطفال حيث  لرعاية  الشامل لهم يتم    نهأ  "  النفسية لدى مؤسسة دبي  الدعم  تقديم 

 
، مقــال في الحــق في الإنصــاف وجــبر الضــرر لضــحاʮ الانتهاكــات الجســيمة لحقــوق الإنســان  .)2014( .) عبــد العزيــز خنفوســي322(

 http://www.jilhrcm/main  ، الرابط53- 49، ص 14/08/2022 مجلة جيل حقوق الإنسان، العدد الأول، الاطلاع
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، لما تقديم خدمات إيواء ودعم اجتماعي ونفسي وقانوني  هذا الدعم   ار ويشملتجواحتواء ضحاʮ الا 

الا  حالات  بسرية  تتميز  معها  التعامل  فيتم  الحالات  بقية  عن  مختلفة  بخصوصية  ʪلبشر  تجار 

تلك الحالات في إيواء منفصل عن بقية الفئات،   لاستقبال تم ēيئة مكان خاص  حيث  وخصوصية،  

التي  ثقافية ودينية ولغوية وفكرية والبيئة  يتم مراعاة وجود اختلافات  الفئة طابع خاص حيث  ولهذه 

لحالات فلا بد من مراعاēا عند تقديم الدعم فيكون تكيف تلك الحالات أثناء قدمت منها تلك ا

وفنية   تعليمية  دورات  خلال  من   ʮالضحا Ϧهيل  وإعادة  يتم  إيجابي، كما  بشكل  ʪلمؤسسة  بقائها 

مراعاة الأنشطة والبرامج الترفيهية لها فلا يتم تعريض المتعاملة للخروج في مكان من الممكن أن تكون و 

  .)323( ب" ة لمقابلة المعتدي أو أن من الممكن أن تخطط للهروب لأي سبب من الأسباعرض

الضحية đا   أن  ويرى الباحث يتم إيداع  التأهيل يكون عن طريق مراكز الإيواء التي  إعادة 

المعنية سواء الشرطة   العامة، حيث يتم من خلال الإيداع إعادة Ϧهيل   أم عن طريق الجهات  النيابة 

الصحي  الضحية من   التأهيل  النواحي سواء من حيث  الاجتماعي وغيرها من   أوالنفسي    أوجميع 

ϵشراف ومتابعة من مختصين واستشاريين في كل اختصاص من الدعم المتبع والذي   وذلك الرعاية،  

  تحتاجه الضحية. 

  الترضية:  )4(
الضرر للضحية ولكن ϩخذ   النوع يعد كذلك من وسائل جبر  في   ةغير مالي  صورةإن هذا 

الضرر المعنوي أو    أشكال الجبر، ويعد من   الترضي  الأضرارجبر  ة هي ʪلكرامة والسمعة، لذلك فإن 

للتقسيم  بمثابة   قابلة  ʪلضرورة  ليست  التي  من مالياً علاج للأضرار  ʪلعمل،  معالجتها  ، ولكن يمكن 

  خلال: 

 
 م01/11/2022والأطفال مقابلة شخصية بتاريخ ) مؤسسة دبي لرعاية النساء 2022المطوع ( ةمنآ )323(
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 وقف الانتهاكات المستمرة.  .أ

الـتي تم اكتشـافها والإعـلان عنهـا  الوقـائع بخصـوص الانتهاكـات المرتكبـة   مدى صحة ق منيالتحق  .ب
 .بشفافية

 رتكبة مع تقديم اعتذار علني.الاعتراف ʪلمسؤولية عن الانتهاكات الم  . ج

ــمعة    .د ــة والسـ ــائي يعيـــد الكرامـ ــرار قضـ ــلان رسمـــي، أو إقـ ــام ϵعـ ــة والاجتماعيـــة  و القيـ ــوق القانونيـ الحقـ
 للضحية وللأشخاص الذي تربطهم đا صلة وثيقة.

 إدارية على الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات. أوفرض عقوʪت قضائية   .ه

 تذكارية. أشكال أوتكريم الضحاʮ من خلال إقامة مبادرات   .و

  .)324(  والتعليمإدراج نتائج تحاليل الانتهاكات في مواد التكوين   .ز

  :الأشخاص الذين يحق لهم جبر الضرر ʬلثاً/

الضحاʮ غير  للجريمة وإنما يمتد إلى  المباشرين   ʮالضحا الضرر على  يقتصر الحق في جبر  لا 

مثل   باشرينالمالضحاʮ المباشرين هم أنفسهم الذين تعرضوا لانتهاك حقوقهم بينما غير   باشرين، "الم

اك حقوق أفراد أسرة الضحية، والذين ليسوا ضحاʮ في حد ذاēم، بل لحق đم الضرر نتيجة لانته

"ʮ325( الضحية، وهذا بغض النظر عما إذا كان الضرر بدنيا، أو عقليا، أو ضررا اقتصاد( .  

من إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري المعتمد   19المادة    أنوبذلك نجد  

الحق في جبر الضرر يمتد أثره ليشمل أسر الضحاʮ في بعض   أن على    أكدتبقرار الجمعية العامة قد  

على  نصت  فقد  قسري،   هأن  الحالات،  اختفاء  ضحية  وقعوا  الذين  الأشخاص  تعويض  يجب   "

التعويض المناسب، بما في ذلك الوسائل الكفيلة ϵعادة  وأسرهم، ويكون لهم الحق في الحصول على 

 
 .54- 49ص .مرجع سابق .عبد العزيز خنفوسي) 324(
 .34- 33ص. مرجع سابق .) خنفوسي325(
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ة شخص نتيجة لاختفاء قسري، يحق لأسرته الحصول Ϧهيلهم علي أكمل وجه ممكن، وفي حالة وفا

  .)326( على التعويض أيضا"

المتضرر من الجريمة الى    أن كما     أفراد اعتبروا المتضررين هم    أن بعض الفقهاء توسعوا بمفهوم 

عاطفيا   đا  وϦثروا  ʪلجريمة  علموا  الذين  من  الأمن   أواĐتمع  بعدم  لإحساسهم  وذلك  نفسيا 

ك فهم يستحقون التعويض نتيجة الضرر الذي لحق đم، وبذلك فقد قسم بعض والطمأنينة، ومن ذل 

 الشراح ϥن المتضررين من الجريمة هم على فئتين كالآتي: 

  المتضرر المباشر:  .1
سمعته، أي بمعنى هو الشخص   أو ماله    أو وهو الشخص الذي وقعت الجريمة على جسمه    

 . الإجراميالأول الذي يلحق به الضرر من الفعل  

  باشر: الم المتضرر غير   .2
، وهم  الإجراميالتي لحقت ʪلمتضرر المباشر من الفعل  الأضراروهو الشخص الذي يتأثر من  

  .)327(   المتضرر والمؤسسات التي يعمل đا ذلك    والأقرʪء  والأبناءكالآʪء  

يشمل الضحية وذويها الذين يتعرضون للضرر   أن أثر جبر الضرر لا بد    أنويرى الباحث  

أهلها  بشكل غير مباشر وذلك عندما تتعرض الضحية لانتهاك حقوقها، فإن ذلك يؤدي إلى Ϧثر 

يتم حجز جواز سفره  الشخص الذي  الضرر بصورة غير مباشرة، ومثال ذلك نجده في  وذويها من 

  أسرته   أفراد، فإن ذلك يؤثر سلباً على  ةطويل   ةمد   هϥعمال شاقه مع عدم إعطائه راتبوتكليفه للقيام  

وذلك بسبب حجز حرية الضحية والعمل القسري لها الذي حال لهم ،    الأموالتحويله    بسبب عدم

 
  18المــؤرخ في  47/133المعتمــد بقــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة إعــلان حمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري ) 326(

 .19م. ص 1992كانون الأول/ديسمبر 
مركـز الدراسـات والبحـوث، جامعـة ʭيـف  .علـم ضـحاʮ الجريمـة وتطبيقاتـه في الـدول العربيـة .)2005( .محمد الأمين البشـري  )  327(

 .72ص .الرʮض :العربية للعلوم الأمنية
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التي لحقت đم بسبب عدم   الأضراردون وصول المال لذويها، وبذلك فهم يستحقون تعويضا عن  

  وصول الأموال إليهم.

دول   القانون الإماراتي وقوانين  التدابير المقررة لحماية ضحاʮ الاتجار ʪلبشر في :  المطلب الثاني

  الخليج العربي 

  تمهيد 
بقية  لم   المشرع الإماراتي وكذلك  المتعلقة   التشريعات في يغفل  العربي في قوانينها  دول الخليج 

بمكافحة الاتجار ʪلبشر، أهمية التركيز على إيجاد التدابير اللازمة التي تكفل الحماية والرعاية الكاملة 

لضحاʮ الاتجار ʪلبشر، بل إĔا سعت للانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية وخلق شراكة مع 

تسعى إلى الحد من انتشار هذه الجريمة، ومن جانبٍ آخر فقد واءمت في قوانينها بين   المنظمات التي 

المتطلبات الدولية الكفيلة ʪلحد من انتشارها وأهم التدابير التي ترعى حقوق الضحاʮ، وبين ما تمُليه 

ف نتطرق عليها الفطرة الإسلامية التي ēدف دائماً إلى حفظ كرامة الإنسان وإنسانيته، ولذلك سو 

دول الخليج للنص عليها و دولة الأمارات العربية والمتحدة  في هذا المطلب إلى أهم التدابير التي سعت  

  في قوانينها والتي تتعلق بحماية ورعاية ضحاʮ الاتجار ʪلبشر وهي على النحو التالي: 

  قانون مكافحة الاتجار ʪلبشر الإماراتي: /أولاً 

القوانين الخليجية في مسألة التقرير    بقيةر ʪلبشر الإماراتي عن  لم يخرج قانون مكافحة الاتجا 

بحماية ورعاية ضحاʮ الاتجار ʪلبشر، فقد نص على أنه: "تتخذ في جميع مراحل جمع الاستدلالات 

  ) 328(والتحقيق والمحاكمة في جرائم الاتجار ʪلبشر الإجراءات التالية:

 
  .2015لسنة  1المعدل ʪلقانون رقم  2006: من قانون مكافحة الاتجار ʪلبشر الإماراتي لسنة 2مكرر  1المادة  )328(
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الشاهد بحقوقهما   .1 أو  الضحية  للتعبير عن تعريف  لهما  الفرصة  إʫحة  مع  يفهمها  بلغة  القانونية 
 احتياجاēما القانونية والاجتماعية.

عرض الضحية إذا تبين أنه بحاجة لذلك على أية جهة طبية لتلقي العلاج النفسي أو العضوي،  .2
 ويتم إيداعه أحد مراكز الإيواء أو أية جهة معتمدة أخرى إذا تبين أنه في حاجة لذلك. 

  الحماية الأمنية اللازمة للضحية والشاهد متى كاʭ في حاجة إليها. توفير .3

السماح للضحية والشاهد ʪلبقاء في الدولة إذا اقتضى التحقيق أو المحاكمة ذلك، وبناءً على أمر  .4
 من النيابة العامة أو المحكمة حسب الحال. 

كمة أتعابه، ويكون قرارها في جواز قيام المحكمة بندب محامٍ للضحية بناءً على طلبه، وتقدر المح .5
تصرف  التي  المحكمة  من  له  تعطى  شهادة  بموجب  الأتعاب  صرف  ويتم  Ĕائياً،  الشأن  هذا 

 الأتعاب". 

وقد أوجب قانون مكافحة الاتجار ʪلبشر الإماراتي عدم جواز مساءلة الضحية عن أية جريمة 

مرتبطة   ارتكاđا  ظروف  متى كانت  القانون  هذا  في  عليها  مباشر منصوص  غير  أو  مباشر  بشكل 

أو مدنياً عن أية   مجني بكوĔا   عليها، وقد نص في ذلك على أنه: "لا يجوز مساءلة الضحية جنائياً 

المنصوص عليها في هذا القانون، متى نشأت أو ارتبطت ارتباطاً مباشراً بكونه مجنياً   جريمة من الجرائم

  ).329(   عليه"

"يعفى   أنه:  على  القانون  نص  الدعوى كما  رسوم  من  ʪلبشر  الاتجار  جرائم  في  الضحية 

 ) 330(المدنية التي يرفعها للمطالبة ʪلتعويض عن الضرر الناجم عن استغلاله في جريمة الاتجار ʪلبشر".

القانون قد كفل معاقبة كل شخص علم بوقوع جرائم الاتجار  ويرى القاضي معتصم أبو شادي أن 

ب عنها،  ʪلإبلاغ  يقم  ولم  إنزال  ʪلبشر  ويتم  الدولة،  محاكم  عبر  قضائياً  الجاني  ملاحقة  يتم  يحت 

 
  مرجع سابق.–من قانون مكافحة الاتجار ʪلبشر الإماراتي   1مكرر  11المادة  )329(
  مرجع سابق.- ) مكرر، من قانون مكافحة الاتجار ʪلبشر الإماراتي، 13المادة ( )330(
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بحقة.   الجنائية  التشريعية  و   .)331( العقوʪت  والأدوات  ʪلبشر،  الاتجار  جرائم  مكافحة  قانون  أورد 

تتضمن   التي  النصوص،  بعض  عنه،  المنبثقة  ʪلشر والتنظيمية  الاتجار   ʮلحماية ضحا المقررة  التدابير 

  ومنها: 

  أولا: الالتزام ʪلحفاظ على السرية: 

 ) رقم  المادة  الجهات ١٤نصت  "تلتزم  أنه  على  ʪلبشر  الاتجار  قانون مكافحة جرائم  من   (

تنفيذا لأحكامه، ولا تكشف   المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون بسرية المعلومات التي تحصل عليها

ذا النص عامٌ مطلق، فإنه ينطبق على  سريتها إلا ʪلقدر الذي يكون ضرورʮً لذلك". وحيث إن ه

الضبط  بينها الشرطة، الجهة التي يتبعها مأمور  القانون، ومن  كافة الجهات المختصة بتطبيق أحكام 

حصل  التي  المعلومات  سرية  على  الحفاظ  القضائي،  الضبط  مأمور  على   ʭًقانو فيتوجب  القضائي، 

رائم الاتجار ʪلبشر، ولا يقدم على كشف هذه عليها بحكم مباشرة لإجراءات الاستدلال المتعلقة بج

  المعلومات إلا عند الضرورة، كأن يدلي بشهادته لدى المحكمة.

الجزائية   الإجراءات  قانون  لأحكام  وفقًا  ʪلسرية  ملتزمٌ  القضائي  الضبط  مأمور  أن  كما 

أنه "تعتبر إ ٦٧كذلك، وإن كان ذلك بصورةٍ غير مباشرة، حيث تنص المادة ( جراءات  ) منه على 

من  وأعواĔم  العامة  النيابة  أعضاء  على  ويجب  الأسرار  من  عنها  تسفر  التي  والنتائج  ذاēا  التحقيق 

الكتاب والخبراء وغيرهم ممن يتصلون ʪلتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها 

وʪعتبار   الأسرار"،  إفشاء  لجريمة  المقررة  ʪلعقوبة  ذلك  يخالف  من  الضبط ويعاقب  مأمور  عمل 

القضائي يتصل ʪلتحقيق اĐرى من قبل النيابة العامة بحكم وظيفته، فإنه ملزمٌ ʪلحفاظ على السرية 

  فيما يتعلق ϵجراءات التحقيق المباشرة من قبل النيابة العامة والنتائج المترتبة عليها. 
 

  20/06/2022مقابلة بتاريخ: - المحاكم الاتحادية ʪلشارقة –القاضي / معتصم أبو شادي ) 331(
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يعد   فإنه  السرية،  على  ʪلحفاظ  القضائي  الضبط  مأمور  يلتزم  لم  إفشاء  فإن  لجرم  مرتكبًا 

المعاقب عليها ʪلسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وفقًا للمادة (  ) من قانون 379الأسرار، 

، والتي تنص على أنه " يعاقب ʪلحبس مدة لا تقل عن سنة وʪلغرامة التي )332(   العقوʪت الاتحادي 

بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو لا تقل عن عشرين ألف دهم أو ϵحدى هاتين العقوبتين من كان  

لمنفعة  أو  الخاصة  لمنفعته  استعمله  أو   ʭًقانو đا  المصرح  الأحوال  غير  في  فأفشاه  سر  مستودع  فنه 

شخص آخر، وذلك ما لم ϩذن صاحب الشأن ʪلسر ϵفشائه أو استعماله. وتكون العقوبة السجن 

ا أو مكلفًا بخدمة عامة وأستودع السر أثناء مدة لا تزيد على خمس سنين إذا كان الجاني موظفًا عامً 

  أو بسبب أو بمناسبة Ϧدية وظيفته أو خدمته." 

  ʬنياً/ تعريف الضحية والشاهد بحقوقها وتوفير الحماية لهما:

 ) المادة  مكرر  ١نصت  من   ٢)  جملةٍ  على  ʪلبشر،  الإتجار  جرائم  مكافحة  قانون  من 

المراحل في جميع  اتخاذها  الواجب  على الإجراءات  وʪلاطلاع  الاستدلالات،  مرحلة جمع  فيها  بما   ،

الضحية  من  تعريف كلاً  مثل:  القضائي  الضبط  بمأمور  منها  يتعلق  ما  أن  نجد  الإجراءات،  هذه 

والشاهد بحقوقهم القانونية، وذلك بلغةٍ يفهماĔا، وإعطائهم الفرصة للتعبير عن احتياجاēما القانونية 

مرحلة الاستدلالات يقع على عاتق مأمور الضبط القضائي، كما أنه   والاجتماعية، وهذا الإجراء في 

  .بطبيعة الحال يقع على مراكز الإيواء

الإجراءات  اتخاذ  القضائي  الضبط  مأمور  على  يجب  الذكر  سالفة  للمادة  وفقًا  أنه  كما 

النفسي ، أو عرضها على جهة طبية لتلقي العلاج  )333(   الكفيلة ϵيداع الضحية إحدى مراكز الإيواء

 
  ϵصدار قانون العقوʪت.  ١٩٨٧) لسنة ٣وهو القانون الاتحادي رقم ( )332(
 :النســـاء والأطفـــالمؤسســـة دبي لرعايـــة  .الطبعـــة الأولى .الفـــرص والمعوقــات ).٢٠١٣. (تجـــار ʪلبشـــر الجهـــود المبذولـــةقضــية الا )333(

  دبي.
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أو العضوي، أو إيداعها لدى الجهة الطبية، وذلك حسب حاجة الضحية وحالتها، ʪعتباره ممثل أول 

  جهة رسمية تتعامل مع الضحية. هذا ʪلإضافة إلى توفير الحماية الأمنية اللازمة للضحية وللشاهد. 

لبشر بشأن التعامل مع المقررة بموجب قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار ʬ  ʪلثاً/ الالتزامات 
ʮ334(   الضحا(:  

الشرطة   مركز  إلى  الضحية  وصول  مسألة  القرار  من  الثانية  المادة  مأمور - تنظم  عمل  مقر 

القضائي   العبادة،   –الضبط  دور  السفارات،  الإيواء،  مراكز  قبل  من  أو  نفسها،  تلقاء  من  سواءً 

معها   التعامل  يتم  أن  الأخرى،  مأمور  - والجهات  قب  القضائيمن  تحترم   - الضبط  معاملة كريمة 

مع  والتواصل  أقوالها،  تدوين  يتم  ثم  الشرطة،  مركز  المناسب في  المكان  لها  ويهيأ  وتستقبل  آدميتها، 

ʪلكتابة،  الجزئية  هذه  إثبات  يتم  أن  على  لها،  الدعم  وتقديم  إليهم،  الضحية  لإحالة  الإيواء  مراكز 

تابعة مسألة الفحوصات الطبية للضحية، وإبلاغ إدارة حقوق ولاحقًا يتم التنسيق مع مراكز الإيواء لم

  الإنسان بوزارة الداخلية.

الواجب   الإجراءات  القرار،  من  الثالثة  المادة  مركز  اونظمت  الضحية  إيداع  عقب  تباعها 

التدقيق على هويتها، ويتم استكمال إجراءات جمع الاستدلالات المتعلقة ʪلضحية،  الإيواء، إذ يتم 

مرا  ʪقي في  واستكمال  المدني،  ʪلزي  الالتزام  القضائي  الضبط  مأمور  يراعي  أن  على  الإيواء،  كز 

 ʮمن شهود وجناة وضحا إفادēا  الضحية في  والتحري عمن ذكرēم  الاستدلال ʪلبحث  إجراءات 

  آخرين، والتأكد من عدم وجود تواصل بين الضحية والجناة.  

  : التعرف على الضحاʮرابعاً/  

 
بشـــأن الإجـــراءات التنظيميـــة للتعامـــل مـــع ضـــحاʮ  ٢٠١٠) لســـنة ١٨/ ٧قـــرار اللجنـــة الوطنيـــة لمكافحـــة الإتجـــار ʪلبشـــر رقـــم ( )334(

  الاتجار ʪلبشر بين الجهات ذات العلاقة.



202 

تتم في الخفاء، فالضحية غير ظاهرةٍ للعيان، سيما وأن حريتها في جرائم الان  إ تجار ʪلبشر 

لذا كان لزامًا على مأموري  الأعم، أو محدودة جداً في أحسن الأحوال،  الغالب  التنقل معدومةٌ في 

  تجار ʪلبشر، وذلك في سبيل السعي لكشف هذه الجرائم.الضبط القضائي رصد مؤشرات جرائم الا

أغلب  أن  إلى  تشير  الدراسات  أغلب  أن  الاعتبار  القضائي في عين  الضبط  مأمور  أن ϩخذ  ويلزم 

اللواتي   )336( ، وأغلبهم من الأطفال والنساء)335( تجار ʪلبشر يستغلون في القطاع الجنسيضحاʮ الا 

التقارير الصادرة عن   تتراوح أعمارهن ما بين اثنى عشرة سنة إلى ثمانٍ وعشرين سنة، إذ تشير بعض 

مليار   ٢٨والأطفال جنسيًا بلغ  النساء    استغلال منظمة العمل الدولية، إلى أن الأرʪح المتحصلة من  

 ًʮسنو التعاون )337( دولار  مجلس  دول  نطاق  في  أنه  إلى  تشير  التقارير  من  بعضًا  هنالك  أن  ، كما 

  .)338(تعد من أشهر أشكال الاتجار ʪلبشر  -السخرة والخدمة قسراً   –الخليجي، فإن الاتجار ʪلعمالة 

يتعلق ʪلاستغلال  الاتجار ʪلبشر بشكل عام، وفيما  أهم مؤشرات  يلي  فيما  نعرض  وعليه 

من   ʮالضحا مؤشرات  إلى  ʪلإضافة  هذا  الخصوص،  وجه  على  قسراً  والخدمة  والسخرة  الجنسي، 

بما فيهم  -فال، حيث إنه من خلال هذه المؤشرات يتمكن المتعاملون مع ضحاʮ الاتجار ʪلبشر  الأط 

  .)339(   من تحديدهم كخطوةٍ أولى، تمهيداً لكشف الجرم الواقع عليهم  - مأموري الضبط القضائي

 
ة في عــدد ضــحاʮ الإتجــار ʪلبشــر، لا حيــث تشــير المعلومــات المقدمــة مــن دولــة هولنــدا ودولــة ألمانيــا، إلى أن هنالــك زʮدة كبــير  )335(

  .Rank Laczko and Marco A. Gramegna , Op.cit, P182  الجنسي.سيما لأغراض الاستغلال 

بحـث  .دور الشرطة في دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحـة جـرائم الإتجـار ʪلبشـر .)2017. (علي راشد سالم الطنيجي  )336(
، ص ٥٢ صلغايــة  ١٩ ص .الشــارقة :القيــادة العامــة لشــرطة الشــارقة .١٠٣العــدد  .٢٦اĐلــد  .منشــور في مجلــة الفكــر الشــرطي

٣١. Rank Laczko and Marco A. Gramegna , Op.cit, P 181. 
  .٣٩٤ص . مرجع سابق .دحية عبداللطيف )337(
 .٣٦ص  .المرجع السابق )338(

)339( International Organization for Migration, “Guidelines for the Collection of Data on 
Trafficking in Human Beings, Including Comparable Indicators”, Vienna, 2009, P44. 
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  :)340(   المؤشرات العامة  .1

تعاني  - التي  البلدان  إحدى  أو  الفقيرة،  البلدان  إحدى  للضحية،  الأصلي  الموطن  يكون  ما  عادة 

  أو حروب أهلية أو كوارث طبيعية.  اضطراʪت

  عادة تكون الضحية قادمةً من إحدى الدول المصنفة دول مصدرٍ أو دول معبر.  -

ب - المستندات  تكون  إذ  ثبوتية،  مستندات  أي  الضحية  الغالب لا تحمل  أحد في  أو  đا  المتجر  يد 

 أتباعه.

تظهر عليهم دلائل تفيد ϥن تحركاēم مسيطر عليها، إذ في الغالب لا يسمح للضحية بحرية التنقل  -

 بمفردها، فهي تتنقل وسط جماعات، أو تحت حراسةٍ ومراقبة.

 يظهر عادةً على جسد الضحية علامات تدل على سوء المعاملة، أو إصاʪت ʭجمة عن الاعتداء. -

 الضحية في الغالب تكون مضطربةً نفسيًا تعاني القلق والخوف. -

 عادة ما تجهل الضحية مقر سكنها أو مكان عملها.  -

 لا تكون للضحية إي ثقةٍ بسلطات الدولة.  -

 يسمحون لغيرهم ʪلحديث نيابةً عنهم، عندما توجه إليهم الأسئلة مباشرة.  -

 آخر. يتصرفون كما لو كانت صدرت لهم تعليمات من قبل شخص   -

 : )341(   الجنسيمؤشرات ضحاʮ الاستغلال   .2

  غالبًا تكون الضحية أنثى أو من الأطفال.  -

 
وسـائل  .كراسـات في الإتجـار ʪلبشـر  .)٢٠١٧( .مـؤلفينمجموعـة . ٢٤ص  .مرجـع سـابق مجموعة مـؤلفين، الـدليل الإرشـادي. )340(

  .١٠٤، ص ١٦ص   .دبي :شرطة دبي .العدد الأول .البحث والتحري في جرائم الإتجار ʪلبشر
 .٢٦ص  .مجموعة مؤلفين، الدليل الإرشادي ... مرجع سابق )341(
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  عادةً تنام الضحية حيث تعمل، أو تعمل في عدة أماكن.  -

 يكون للضحية قطعٌ قليلة جداً من الملابس، ويكون معظمها مما يرتدى عادة في مجال الجنس. -

ʪستثناء الكلمات المتصلة ʪلجنس، أولا تعرف سوى لغة الفئة من لا تعرف الضحية اللغة المحلية،   -

 الزʪئن الذين يتعاملون معهم. 

 لا تكون مع الضحية أموالٌ نقديةٌ خاصةٌ đا.  -

 :)342(   الأطفالمؤشرات الضحاʮ من   .3

  تظهر عليهم علامات الخوف، ولا يتصرفون كباقي الأطفال في سنهم. -

  سنهم، كما يصعب الاتصال ϥسرهم وذويهم.لا تكون لديهم صداقات مع من في   -

 غالبًا.  متدني ذوي مستوى تعليمي   -

 يقومون ϥداء أعمالٍ لا تتناسب مع عمرهم.  -

 سب والشتائم والتعنيف والتهديد.ليتعرضون ل -

مجال  - في  أو  اليدوية،  للأعمال  عادة  يلبس  الذي  النوع  من  الأطفال،  بمقاس  ملابس  وجود 

 الجنس.

 وأسرة أطفال في أماكن غير مناسبة، كأوكار الدعارة والمصانع.   ألعاب وجود   -

 

 
. ١٦، ص مجموعـــة مـــؤلفين، كراســـات في...، مرجـــع ســـابق. ٢٥مجموعــة مـــؤلفين، الـــدليل الإرشـــادي ...، مرجـــع ســابق، ص  )342(

، كـان ضـحاʮ الإتجـار ʪلبشـر مـن 2012. / تجدر الإشارة إلى أن منظمة العمـل الدوليـة، قـدرت أنـه في عـام ١٠٥النموذج، ص  
مليـون ضـحية.  ٢٠.٩٪ من الضحاʪ ʮلعالم، والبالغ عـددهم ٢٦بته الأطفال حوالي خمس ملايين ونصف طفل، يشكلون ما نس

Department of Education of United States of America, “Human Trafficking in America’s 
Schools”, Washington, 2015,p1.  
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  :)343(  والسخرةمؤشرات ضحاʮ العمل القسري   .4

  لا تتمتع الضحية ʮϥم إجازات. -

  عادةً ما تكلف الضحية ʪلعمل لساعاتٍ طويلة.  -

 تعمل الضحية، إلا أĔا لا تستطيع الحصول على الأجر المقابل لعملها.  -

 الأحوال لا يتوفر للضحية حيزٌ خاصٌ đا. في بعض   -

 عادةً لا تكون لدى الضحية عقد عمل.  -

 يرة في اختيار السكن.ليس للضحية الخ -

 في الغالب تعيش الضحية في مكان غير مناسبٍ ومذل.  -

 عادة لا ترتدي الضحية ملابس عمل تتناسب مع طبيعة العمل المؤدى.  -

 والرخصة المهنية.على الأرجح تفتقر الضحية للتدريب الأساسي   -

  ونه إلا ʭدراً.ر عادة ما يعيش الضحاʮ في جماعات، وبنفس المكان الذي يعملون به، ولا يغاد -

  قانون مكافحة الاتجار ʪلبشر العماني: /ʬنياً 

ʪلبشر كما  الاتجار   ʮلضحا اللازمة  الحقوق  العماني  ʪلبشر  الاتجار  مكافحة  قانون  أعطى 

أولى الرعاية الكاملة لهم، وذلك ϥن أوجب عند مقابلة الضحية، تعريفها بحقوقها بلغتها التي تفهمها، 

 
تجـدر  .١٧، ص الطبعـة الثانيـةدبي، سؤال وجواب حول جريمة الإتجار ʪلبشـر، شـرطة دبي،  ١٠٠)، 2017مجموعة مؤلفين (  )343(

الإشــارة إلى أنــه حــددت منظمــة العمــل الدوليــة، بواســطة فريــق الخــبراء الفرعــي المعــني ʪلاتجــار ʪلبشــر، وبمســاعدة خــبراء وأكــاديميين 
ــل، وʪحثـــين، ورجــــال شـــرطة وقضــــاء ومفــــتش  ــة: الخــــداع ʪلتوظيــــف ( 67عمـ  10مؤشــــراً للاتجــــار مرتبطـــة ϥحــــدى الصــــور التاليـ

مؤشــراً رئيســيًا)، ظــروف  16مؤشــرات)، التوظيــف عــن طريــق إســاءة اســتغلال حالــة الضــعف ( 10مؤشــرات)، العمــل القســري (
)، إسـاءة اسـتخدام حالـة الضـعف مؤشـراً رئيسـيًا 15مؤشـرات رئيسـية)، أشـكال الإكـراه في وجهـة العمـل ( 9العمل الاسـتغلالية (

  .International Organization for Migration , Op.cit, p45.مؤشرات رئيسية) 7في تحديد وجهة العمل (
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ب عرض وأʫح الفرصة لها من أجل بيان وضعها القانوني والجسدي والنفسي والاجتماعي، كما أوج 

الضحية على الجهات المختصة فيما إذا كانت بحاجة إلى رعاية معينة أو سكن، وألزم القانون إيداع 

الضحية أحد مراكز التأهيل الطبية أو النفسية أو دور الرعاية أو أحد المراكز المخصصة للسكنى، كما 

بحاجة إليها، وأعطى الحق لم يغفل القانون على النص بتوفير الحماية اللازمة للضحية متى ما كانت  

العام  - للضحية   ʪلبقاء في السلطنة إذا اقتضى ذلك التحقيق أو   - بموجب أمرٍ يصدر من الادعاء 

جريمة  في  المحاكمة  أو  التحقيق  عند  "تتخذ  أنه:  على  الجانب  هذا  في  القانون  نص  فقد  المحاكمة، 

  : )344(الاتجار ʪلبشر الإجراءات التالية

قوقه القانونية بلغة يفهمها وإʫحة الفرصة له لبيان وضعه القانوني والجسدي تعريف اĐني عليه بح   .أ

 والنفسي والاجتماعي. 

ويودع    .ب المختصة،  الجهة  على  أو سكن،  معينة  رعاية  إلى  بحاجة  إذا كان  عليه،  اĐني   –عرض 

الأحوال   المراكز   –بحسب  أحد  أو  الرعاية  دور  أو  النفسية  أو  الطبية  التأهيل  مراكز  أحد 

 لمخصصة للسكنى. ا

 عليه أو الشاهد متى كان بحاجة إليها.   للمجنيتوفير الحماية اللازمة    . ج

عليه أو الشاهد ʪلبقاء في السلطنة إذا اقتضى ذلك التحقيق أو المحاكمة وذلك   للمجني السماح    .د

  بناءً على أمر من الادعاء العام أو المحكمة بحسب الحال". 

الدعوى المدنية   إعفاء الضحية من دفع رسوم  كما تطرق قانون الاتجار ʪلبشر العماني إلى 

القانون على أنه: "يعفى  التي ترفعها للمطالبة ʪلتعويض عن الضرر الذي لح  اĐني ق đا، فقد نص 

 
 م).126/2008) من قانون الاتجار ʪلبشر العماني الصادر ʪلمرسوم السلطاني رقم (5) المادة (344(
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الضرر  ʪلتعويض عن  للمطالبة  يرفعها  التي  المدنية  الدعوى  الاتجار ʪلبشر من رسوم  عليه في جريمة 

  345الناجم عن استغلاله في جريمة الاتجار ʪلبشر".

  قانون مكافحة الاتجار ʪلأشخاص البحريني: /ʬلثاً 

الاتجار ʪلأشخاص البحريني لم يكن هو الآخر ببعيد عن تسطير النصوص قانون مكافحة  

الخاصة بحقوق ضحاʮ الاتجار ʪلبشر وحمايتهم ورعايتهم، فقد جاء فيه: "تتخذ الإجراءات الآتية في 

  :)346( مرحلة التحقيق أو المحاكمة بشأن جريمة الاتجار ʪلأشخاص

 ا. هالقانونية بلغة يفهمإفهام اĐني عليه بحقوقه   - 1

تمكين اĐني عليه من بيان وضعه ʪعتباره ضحية لجريمة اتجار ʪلأشخاص وكذلك وضعه القانوني  - 2

 والجسدي والنفسي والاجتماعي.

عرض اĐني عليه على طبيب مختص إذا طلب هو ذلك، أو إذا تبين أنه بحاجة إلى رعاية طبية  - 3

 أو نفسية. 

كز التأهيل الطبية أو النفسية أو دور الرعاية إذا تبين أن حالته الطبية أو إيداع اĐني عليه أحد مرا  - 4

 النفسية أو العمرية تستدعي ذلك.

بتوفير  - 5 تتعهد  معتمدة  جهة  لدى  أو  التأهيل  أو  للإيواء  المختصة  المراكز  أحد  عليه  اĐني  إيداع 

 سكن له إذا تبين أنه بحاجة إلى ذلك. 

 ليه متى اقتضى الأمر ذلك. ترتيب الحماية الأمنية للمجني ع - 6

 
 ).126/2008الاتجار ʪلبشر العماني الصادر ʪلمرسوم السلطاني رقم () من قانون مكافحة 17المادة () 345(
ـــــم ( )346( ــانون رقـ ـــ ـــن القـ ــة مـــ ــادر بتــــــاريخ:  2008) لســــــنة1المــــــادة الخامســــ ـــريني الصــــ ــار ʪلأشــــــخاص البحـــ ـــ ــأن مكافحــــــة الاتجـ ـــ بشـ

  م.2008/يناير/9
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من هذا القانون إذا كان اĐني عليه    )347(   مخاطبة رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة - 7

 أجنبياً وتبين أنه بحاجة إلى العمل، وذلك لإزالة ما قد يعترضه من معوقات في هذا الشأن". 

كما نص القـانون علـى أنـه: "مـع عـدم الإخـلال ʪلاختصـاص المعقـود للجنـة المنصـوص عليهـا  

ني عليــه ʪلمملكــة، تخــتص النيابــة العامــة أو  في المــادة الســابعة مــن هــذا القــانون بشــأن التوصــية ϵبقــاء اĐــ

المحكمــة المنظــور أمامهــا الــدعوى الجنائيــة بتقــدير مــا إذا كانــت ثمــة ضــرورة لبقــاء اĐــني عليــه في المملكــة  

أثناء السير في إجراءات التحقيق أو المحاكمـة، وتخـتص كـذلك ʪتخـاذ كافـة الإجـراءات المنصـوص عليهـا  

ــ ك في محاضــر التحقيــق أو محاضــر الجلســات، حســب الأحــوال، علــى أن  في المــادة الســابقة وإثبــات ذل

ترفق đا كافة التقارير المتعلقة Đʪني عليه، وتتولى النيابة العامة إحالة صورة معتمـدة مـن ملـف الـدعوى  

  )348(الجنائية عقب الفصل فيها على تلك اللجنة".

  نظام مكافحة جرائم الاتجار ʪلأشخاص السعودي:   /رابعاً 

يكن المشرع السعودي بمنأى عن إيلاء ضحاʮ الاتجار ʪلبشر أهمية قصوى في سبيل إيجاد    لم

السعودي نصاً  الاتجار ʪلأشخاص  اللازمة لهم، فقد خصص نظام مكافحة جرائم  الرعاية والحماية 

 خاصاً لذلك، وهو: "تتخذ الإجراءات الآتية في مرحلة التحقيق أو المحاكمة في شأن اĐني عليه في 

  :)349(جريمة الاتجار ʪلأشخاص 

 
ص" وأنشـأت هـذه اللجنــة بموجـب نــص يطلـق علـى هــذه اللجنـة اسـم "لجنــة تقيـيم وضـعية الضــحاʮ الأجانـب للاتجـار ʪلأشــخا )347(

المادة السابعة من قانون مكافحة الاتجـار ʪلأشـخاص البحـريني وđـا ممثلـين مـن عـدة جهـات، ومـن ضـمن مهامهـا مـا ورد في البنـد 
نهم السابع من المادة الخامسة من القانون ذاته، كما أن من مهامهـا التنسـيق مـع وزارة الداخليـة مـن أجـل إعـادة الضـحاʮ إلى مـوط 

إلى محـــل إقامتـــه في الدولـــة الــتي يطلبهـــا، كمـــا يمكـــن للجنــة أن توصـــي فيمـــا إذا يوجـــد مقتضــى لبقـــاء اĐـــني علـــيهم في  أوالأصــلي، 
  المملكة لتوفيق أوضاعهم القانونية.

  بشأن مكافحة الاتجار ʪلأشخاص البحريني، مرجع سابق. 2008) لسنة 1المادة السادسة من القانون رقم ( )348(
ــة عشــــرة مــــن نظـــام مكافحــــة جـــرائم الاتجــــار ʪلأشــــخاص الســـعودي الصــــادر ʪلقـــرار رقــــم (  (349) ) بتــــاريخ: 244المــــادة الخامسـ

  هـ.20/7/1430
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 ا. هإعلام اĐني عليه بحقوقه النظامية بلغة يفهم - 1

إʫحة الفرصة له لبيان وضعه بما يتضمن كونه ضحية اتجار ʪلأشخاص، وكذلك وضعه النظامي  - 2

 والجسدي والنفسي والاجتماعي.

 نفسية، أو إذا طلب ذلك.عرضه على الطبيب المختص إذا تبين أنه بحاجة إلى رعاية طبية أو   - 3

إيداعه أحد مراكز التأهيل الطبية أو النفسية أو الاجتماعية إذا تبين أن حالته الطبية أو النفسية   - 4

 أو العمرية تستدعي ذلك. 

 إيداعه أحد المراكز المتخصصة إذا كان في حاجة إلى مأوى.  - 5

 توفير الحماية الأمنية له إذا استلزم الأمر ذلك.  - 6

في إذا كان   - 7 السير  أثناء  العمل  أو  المملكة،  في  لبقائه  هناك ضرورة  وكانت  أجنبياً  عليه  اĐني 

 إجراءات التحقيق أو المحاكمة، فعلى النيابة العامة أو المحكمة المختصة تقدير ذلك". 

  قانون مكافحة الاتجار ʪلبشر القطري:   /خامساً 

ضرورة إيجاد الحماية الضرورية لضحاʮ لقد عكس هذا القانون توجه دول المنطقة من حيث  

الحماية  المختصة  الجهات  "تكفل  أنه:  على  نص  فقد  لهم،  الكاملة  الرعاية  وتوفير  ʪلبشر،  الاتجار 

والسلامة الجسدية والنفسية للمجني عليهم، وتوفر لهم الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية، وتعمل 

Ϧه لإعادة  المناسبة  الظروف  ēيئة  وكرامتهم  على  احتياجاēم  تراعي  بطريقة  اĐتمع  في  ودمجهم  يلهم 

الإنسانية وسنّهم وجنسهم، كما تقوم ʪلتعاون والتنسيق مع دول اĐني عليهم، أو الدول التي يقيمون 

  )350( فيها إقامة دائمة على Ϧمين إعادēم على نحوٍ آمن". 

 
ـــادة (  (350) ــــم (5المـــ ــــاريخ:  2011) لســـــــنة 15) مـــــــن القــــــانون رقـــ ـــري الصـــــــادر بتـــ ـــار ʪلبشـــــــر القطـــ ــــــة الاتجـــ ـــأن مكافحـ بشـــ

  م.2011/أكتوبر/24



210 

للضح المكفولة  الحقوق  على  النص  عن  القانون  يغفل  لم  "على كما  أنه:  على  نص  إذ   ʮا

  :)351(  الجهات المختصة أن تكفل للمجني عليهم الحقوق التالية

 صون حرمتهم الشخصية وهويتهم. - 1

 إʫحة الفرصة لهم لبيان وضعهم والتعرف عليهم. - 2

 الحصول على المشورة فيما يتعلق بحقوقهم، وتبصيرهم ʪلإجراءات القانونية والإدارية المتبعة.  - 3

 الدولة لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق والمحاكمة.البقاء في   - 4

 الحصول على المساعدة القانونية بما في ذلك الاستعانة بمحام.  - 5

 الحصول على التعويض المناسب لجبر الأضرار التي قد تكون لحقت đم.  - 6

 الحصول على الحماية الأمنية اللازمة".  - 7

مراكــز الإيــواء    إلــزام الجهــات المختصــة علــى تــوفيروقــد قــررت المــادة الســابعة مــن القــانون ذاتــه  

ــدفاع والجهـــــات   ــي الـــ ــتقبال أهلهـــــم وممثلـــ ــبة والـــــتي تســـــمح للضـــــحاʪ ʮســـ ــةالمناســـ ــافة  ،المعنيـــ لى  إ  ʪلإضـــ

، كمـا أن المشـرع القطـري قـد تميـّز عـن المشـرعين الآخـرين مـن أقرانـه  الضماʭت المقررة ʪلقوانين الأخـرى

لمادة الثامنة من قانون مكافحة الاتجار ʪلبشر، وزارة الخارجيـة مـن خـلال  في دول المنطقة، ϥن ألزم في ا

بعثاēــا الدبلوماســية والقنصــلية ʪلخــارج، ϥن تتــولى تــوفير كافــة المســاعدات اللازمــة للمجــني علــيهم مــن  

فيمــا لــو  ســرع وقــت  أعــادēم الى الدولــة في  إالظــروف الــتي تســاعد علــى حمــايتهم حــتى  القطــريين، وēيئــة  

وقعوا ضحاʮ للاتجار ʪلبشر، فالجدير ʪلـذكر أن الـدول مـن خـلال قوانينهـا والاتفاقيـات الـتي صـادقت  

عليها، فهي تحمي الضحاʮ الذين يقعون داخل حدودها الدولية، أما القانون القطري فقـد تعـدّى هـذا  

ــه   ــه ورعايتـ ز ϥن شملـــت حـــدود حمايتـ ــّ ــر، وتميـ ــوللأالأمـ ــون مـــن رع  كئـ ــذي يقعـ ــار  الـ ــا كضـــحاʮ للاتجـ اʮهـ

 
  ، بشأن مكافحة الاتجار ʪلبشر القطري.2011) لسنة 15) من القانون رقم (6المادة (  (351)
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كمــا أن المشــرع القطــري وخوفــاً مــن إطالــة أمــد المطالبــات المدنيــة الــتي يرفعهــا    ʪلبشــر في بلــدانٍ أخــرى .

ضــحاʮ الاتجــار ʪلبشــر، خصوصــاً فيمــا لــو كــانوا مــن الأجانــب، فقــد ألــزم المحــاكم الجنائيــة المختصــة في  

    .)352(المدنية التي نشأت عن هذه الجرائم  نظر جرائم الاتجار ʪلبشر، بضرورة الفصل في الدعوى

) مــن هــذا القــانون علــى أنــه: " يعُفــى اĐــني عليــه مــن العقــوʪت المقــررة  25وقــد نصــت المــادة (

  بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم". )353(م  2009) لسنة 4عن مخالفة القانون رقم (

إلى أن يحــذو حــذو المشــرع القطــري  ويــدعو الباحــث المشــرع في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة  

،  لضــحاʮ الاتجــار ʪلبشــر ســوا داخــل إقلــيم الدولــة أو خارجهــاوذلــك لتــوفير المزيــد مــن الحمايــة والرعايــة  

لفصــل في  ʪم المحــاكم الجنائيــة المختصــة في نظــر جــرائم الاتجــار ʪلبشــر،  األــز   علــى ضــرورة  وكــذلك الــنص

ʪلإضافة على عدم جواز مسألة الضحية في الحـالات الـتي    الجرائمالدعوى المدنية التي نشأت عن هذه 

  تكون فيها مخالفة لنظام العمل والإقامة.

  تي:قانون مكافحة الاتجار ʪلأشخاص وēريب المهاجرين الكوي  /سادساً 

تطرق المشرع الكويتي في هذا القانون للنص على حقوق الضـحاʮ في مـادةٍ واحـدةٍ فقـط، فقـد  

ــة   ــة المختصـ ــة أو المحكمـ ــة العامـ ــولى النيابـ ــه: " تتـ ــى أنـ ــا في  –نـــص علـ ــرائم المنصـــوص عليهـ ــر الجـ ــاء نظـ أثنـ

  :)354(الآتيينالأمر ʪتخاذ ما تراه من التدبيرين    –) من هذا القانون  3، 2المادتين (

إحالـــة اĐـــني عليـــه في جريمـــة الاتجـــار ʪلأشـــخاص أو مـــن تم ēريبـــه مـــن المهـــاجرين إلى الجهـــات   .1

 الطبية أو دور الرعاية الاجتماعية بحسب الأحوال لتقديم العلاج والرعاية اللازمة.
 

  ، بشأن مكافحة الاتجار ʪلبشر القطري.2011) لسنة 15) من القانون رقم (10المادة (  )352(
م وتم تعــديل الأخــير بموجــب القــانون رقــم 2015) لســنة 21الجــدير ʪلــذكر ϥن هــذا القــانون تم إلغــاؤه بموجــب القــانون رقــم ( )353(

  .2020) لسنة 19(
شــأن مكافحــة الاتجــار ʪلأشــخاص وēريــب المهــاجرين الكــويتي الصــادر  في 2013) لســنة 91) مــن القــانون رقــم (12المــادة ( )354(

  م.2013/مارس/10بتاريخ: 
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ة الـتي  الإيداع ϥحد مراكز الإيواء الـتي تخصصـها الدولـة لهـذا الغـرض حـتى يـتم إعادتـه إلى الدولـ .2

  يتبعها بجنسيته أو التي كان يقيم فيها وقت ارتكاب الجريمة".

التدابير المقررة لحماية ضحاʮ الاتجار ʪلبشر وفقاً للمواثيق والبروتوكولات :  لثالمطلب الثا

  الدولية

يعتـــبر ضـــحاʮ الاتجـــار ʪلأشـــخاص الطـــرف الأضـــعف في دوامـــة الاتجـــار đـــم، ممـــا يلقـــي التزامـــاً  

بمساعدēم والحـرص علـى Ϧمـين حمـايتهم في جميـع التعـاملات معهـم، سـواءً أكـانوا ضـحاʮ فعليـين  دولياً 

ولــذلك عكفــت بعــض المنظمــات الدوليــة إلى إيجــاد اتفاقيــات ومعاهــدات ومواثيــق بــين    355محتملــين،  مأ

الــدول تكفــل حقــوق تلــك الضــحاʮ، بــل وتســعى جاهــدةً مــن أجــل حفــظ كــرامتهم وإنســانيتهم وبــذل  

الوسـائل الــتي    ϥنجـحالسـبل لتـذليل كـل المعوقـات الـتي تحـول دون إيجـاد المـلاذ الآمـن لهـم، والخـروج  كافـة  

توفر التدابير الملاءمة لإعادة Ϧهيلهم من كافة النواحي، وفي هذا الجانب سنحاول تسليط الضـوء علـى  

 حاʮ.بعضٍ من تلك المعاهدات التي أقرّت مجموعة من التدابير التي تحقق الحماية للض

  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية:   /أولاً 

قررت هذه الاتفاقية على الدول الأطـراف أن تتخـذ عـدداً مـن الإجـراءات حـتى تكفـل حقـوق  

الضحاʮ في الجرائم التي شملتها الاتفاقية، كمـا أĔـا قـررت Ϧمـين وسـائل الحمايـة والمسـاعدة اللازمـة لهـم،  

  :)356(  نصت علىحيث 

 
  ).160( صمرجع سابق  .علي بن جزاء العصيمي) 355(
) اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة، اعتمــدت وعرضــت للتوقيــع والتصــديق والانضــمام 25المــادة ( )356(

  .2000تشرين الثاني/نوفمبر/15الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في:  25قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب  
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المشمولة  - 1 الجرائم   ʮلضحا والحماية  المساعدة  توفير  منها  الهدف  ملائمة  تدابير  اتخاذ   "

 ʪلاتفاقية، خصوصاً عند تعرضهم للتهديد ʪلانتقام أو الترهيب. 

 وضع قواعد إجرائية ملائمة توفر للضحاʮ سبل الحصول على التعويض وجبر الأضرار.  - 2

آراء   - 3 عرض  من إمكانية  المناسبة  المراحل  في  الاعتبار  بعين  وأخذها  وشواغلهم   ʮالضحا

  الإجراءات الجنائية المتخذة بحق الجناة ". 

  بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار ʪلأشخاص وبخاصة النساء والأطفال:   /ʬنياً 

الوطنيـة، وقـد  جاء هذا البروتوكول مكملاً لاتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر  

  :)357(  قرر مجموعة من التدابير لصالح ضحاʮ الاتجار ʪلبشر، جاء فيها

الداخلي،  - 1 قانوĔا  يتيحه  ما  التي تقضي ذلك وبقدر  الحالات  " تحرص كل دولة طرف، في 

جعل  منها  بوسائل  وهويتهم،  ʪلأشخاص  الاتجار   ʮلضحا الشخصية  الحرمة  صون  على 

 بذلك الاتجار سرية.  الإجراءات القانونية المتعلقة

2 -  ʮتكفل كل دولة طرف احتواء نظامها القانوني أو الإداري الداخلي على تدابير توفر لضحا

 يلي:  ثلالاتجار ʪلأشخاص، في الحالات التي تقضي ذلك، م

 معلومات عن الإجراءات القضائية والإدارية ذات الصلة.   .أ

وشواغلهم    .ب آرائهم  عرض  من  لتمكينهم  المراحل مساعدات  في  الاعتبار  بعين  وأخذها 
 المناسبة من الإجراءات الجنائية ضد الجناة، بما لا يمس حقوق الدفاع. 

 
) مــن بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة الاتجــار ʪلأشــخاص، وبخاصــة النســاء والأطفــال، المكمــل لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة 6المــادة ( )357(

مـدت وعرضـت للتوقيـع والتصـديق والانضـمام بموجـب قـرار الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، اعت
  .2000تشرين الثاني/نوفمبر/15الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في:  25
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ــاني والاجتمـــــاعي   - 3 ــدي والنفســـ ــ ــــافي الجسـ ــيح التعـ ــذ تـــــدابير تتـــ ــة طـــــرف في تنفيـــ ــ ـــل دولـ ــر كــ تنظـــ

ــع   ــاون مـــ ــمل في الحـــــالات الـــــتي تقتضـــــي ذلـــــك، التعـــ ــا يشـــ ــ ــار ʪلأشـــــخاص، بمـ لضـــــحاʮ الاتجـــ

ــــــات غـــــــير ـــــر اĐتمـــــــع    المنظمـ ـــــن عناصــ ــا مــ ــــ ـــــات ذات الصـــــــلة وغيرهـ ــائر المنظمــ ــــ ــــــة وسـ الحكوميـ

 المدني، وخصوصاً توفير ما يلي:

 السكن اللائق.  .أ
الاتجار   .ب  ʮلضحا يمكن  بلغة  القانونية،  بحقوقهم  يتعلق  فيما  والمعلومات، خصوصاً  المشورة 

 ʪلأشخاص فهمها. 
 المساعدة الطبية والنفسانية والمادية.  . ج
 والتعليم والتدريب.فرص العمل    .د
جنس   .ه ونوع  سن  المادة،  هذه  أحكام  تطبيق  لدى  الاعتبار،  بعين  طرف  دولة  Ϧخذ كل 

الخاصة،  الأطفال  احتياجات  الخاصة، ولا سيّما  ضحاʮ الاتجار ʪلأشخاص واحتياجاēم 
 بما في ذلك السكن اللائق والتعليم والرعاية. 

ل   .و البدنية  السلامة  توفير  على  طرف  دولة  أثناء تحرص كل  ʪلأشخاص  الاتجار   ʮضحا
 وجودهم داخل إقليمها. 

الاتجار   .ز  ʮتتيح لضحا تدابير  الداخلي على  القانوني  احتواء نظامها  تكفل كل دولة طرف 

  ʪلأشخاص إمكانية الحصول على تعويض عن الأضرار التي تكون قد لحقت đم ". 
ʪلأشــــخاص في العــــودة إلى    وقــــد أولى هــــذا البروتوكــــول أهميــــة كبــــيرة لمســــاعدة ضــــحاʮ الاتجــــار

ــة الطــرف الــتي يكــون ضــحية الاتجــار    ) منــه علــى أنــه:8أوطــاĔم، حيــث نصــت المــادة ( " تحــرص الدول

ʪلأشخاص من رعاʮها أو التي كان يتمتع بحق الإقامة الدائمـة فيهـا وقـت دخولـه إقلـيم الدولـة الطـرف  

مســـوغ لـــه أو غـــير معقـــول، مـــع    المســتقبلة، علـــى أن تيســـر وتقبـــل عـــودة ذلـــك الشــخص دون إبطـــاء لا

 إيلاء الاعتبار الواجب لسلامة ذلك الشخص... ".
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كمـــا قـــرر البروتوكـــول في مادتـــه التاســـعة علـــى الـــدول الأطـــراف أن تتخـــذ التـــدابير اللازمـــة الـــتي  

ــار،   تخفـــف وطـــأة العوامـــل الـــتي تجعـــل الأشـــخاص، وبخاصـــة النســـاء والأطفـــال، المستضـــعفين أمـــام الاتجـ

  تكافئ الفرص والتخلف.كالفقر وانعدام  

في   /ʬلثاً  الأطفال  واستغلال  الأطفال  بيع  بشأن  الطفل  حقوق  لاتفاقية  الاختياري  البروتوكول 

  البغاء وفي المواد الإʪحية: 

خصــص هــذا البروتوكــول بنــوداً مهمــة هــدفها الأساســي هــو إقــرار حقــوق الطفــل وحمايتــه مــن  

مـن الناحيـة    أو نمائـه  ة الطفـلأو يضـر بصـح  لتعلـيم الطفـالاستغلال أو أداء أي عمل خطير أو يعرقـل  

الـــدول  " تتخـــذ  )  358(، حيـــث نـــص علـــى أنـــه:ةأو الاجتماعيـــ  ةأو الخلقيـــ  ةأو الروحيـــ  ةأو العقليـــ  ةالبدنيـــ

الأطــراف التــدابير المناســبة لحمايــة حقــوق ومصــالح الأطفــال ضــحاʮ الممارســات المحظــورة بموجــب هــذا  

 البروتوكول في جميع مراحل الإجراءات القضائية الجنائية ولا سيما عن طريق ما يلي:

الاعتراف بضعف الأطفال الضحاʮ وتكييف الإجراءات لجعلها تعترف ʪحتياجاēم الخاصة   .أ

  ذلك احتياجاēم الخاصة كشهود. بما في 

وتوقيتها وتقدمها وʪلبت في   .ب الضحاʮ بحقوقهم ودورهم وبنطاق الإجراءات  إعلام الأطفال 

 قضاʮهم. 

السماح بعرض آراء الأطفال الضحاʮ واحتياجاēم وشواغلهم والنظر فيها أثناء الدعاوى التي   . ج

  ائية في القانون الوطني. تمس مصالحهم الشخصية بطريقة تتماشى مع القواعد الإجر 

 
) مـــن البروتوكــول الاختيـــاري لاتفاقيـــة حقــوق الطفـــل بشـــأن بيــع الأطفـــال واســـتغلال الأطفــال في البغـــاء وفي المـــواد 8المــادة (  )358(

الـدورة الرابعـة والخمسـون  263الإʪحية، اعتمـد وعـرض للتوقيـع والتصـديق والانضـمام بموجـب قـرار الجمعـة العامـة للأمـم المتحـدة 
  .2002/يناير/18ودخل حيّز النفاذ في: ، 2000أʮر/مايو/ 25المؤرخ في: 
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  توفير خدمات المساندة الملاءمة للأطفال الضحاʮ طيلة سير الإجراءات القانونية.  .د

الوطني   .ه للقانون  وفقاً  اللازمة  التدابير  واتخاذ   ʮالضحا الأطفال  وهوʮت  خصوصيات  حماية 

 .ʮلتجنب نشر معلومات يمكن أن تقضي إلى التعرف على هؤلاء الأطفال الضحا  

الذين القيا  .و والشهود  وأسرهم   ʮالضحا الأطفال  حماية سلامة  بكفالة  المناسبة  الحالات  في  م 

  يشهدون لصالحهم من التعرض للإرهاب والانتقام. 

التي تمنح   .ز القرارات  أو  وتنفيذ الأوامر   ʮالقضا البت في  في  له  لزوم  الذي لا  التأخير  تفادي 

." ʮتعويضات للأطفال الضحا 

  برامج وممارسات في مجال حماية ضحاʮ الاتجار ʪلبشر : المبحث الثاني

  تمهيد 

ـــار   ـــ ـــة ومجاđــــــــة الاتجــ ــات في مكافحـــــ ـــــ ـــــــد الاتفاقيـ ــــريعات وعقـ ــن التشــــ ــــ ــدول بســ ـــف الــــــ ــ لم تكتـــ

ـــــحاʮه فحســــــب، بــــــل إĔــــــا كرّســــــت كافــــــة مواردهــــــا مــــــن أجــــــل إعــــــادة الأمــــــل إلى   ـــــر ورعايــــــة ضـ ʪلبشـ

ــير تلـــــك الـــــتي   ــ ــةٍ غـ ــاةٍ كريمـــ عانوهـــــا تحـــــت رحمـــــة المتـــــاجرين đـــــم، فقـــــد  الضـــــحاʮ وϦهـــــيلهم وصـــــون حيـــ

ــذا الجانــــــب أو إلى   ــ ــا في هــ ــ ــراز دورهــ ــرة لإبــــ ــ ــات مبشــ ــاد ممارســــ ا إلى إيجــــ ــّ ــالم إمــــ ـــ ــم دول العـ ــعت معظــــ ــ ســ

ــــــذا   ــــــلال هـ ــــــن خـ ــــــير الربحيـــــــة، ومـ ـــــات غـ ـــــة منهـــــــا أو المؤسســ ــــــات ســـــــواءً الحكوميــ ــــض المؤسسـ ــــم بعـــ دعـــ

ــن ــتي جاهـــــدت مــ ـــود الــ ـــك الجهــ ــاذج مـــــن بعـــــض تلـ ــليط علـــــى نمــ ـــث ســـــنحاول التســ أجـــــل خلـــــق    المبحـ

ـــــــي   ــــتوى الخليجـ ــــــى المســــ ــــــار ʪلبشــــــــر،  ســـــــواء علــ ـــــــحاʮ الاتجــ ــــة ضـ ــــــات في مجــــــــال حمايـــ بـــــــرامج وممارســ

  والعربي أو على المستوى الدولي:
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ثيرات الناتجة عن الاتجار ʪلبشـر، والـتي  لم Ϧل الدول الخليجية والعربية جهداً في سبيل كبح التأ

تخلفها هذه الجريمة البشـعة، فقـد سـخّرت إمكانياēـا في سـبيل إعـادة Ϧهيـل الضـحاʮ وإدمـاجهم وتـوفير  

كافة الاحتياجات لهـم، فعلـى سـبيل المثـال أنشـأت مملكـة البحـرين مركـزاً شـاملاً ومتخصصـاً يعُـد الأول  

، ويتضــــمن مركــــز إيــــواء للنســــاء وآخــــر  )359(دعــــم العمالــــة الوافــــدةمــــن نوعــــه في المنطقــــة يعُــــنى بحمايــــة و 

، وتقدّر الطاقة الاستيعابية لهذا المركز نحو مائة وعشرون شخصاً مـن كـلا الجنسـين، كمـا أنَّ  360للرجال

المركز مجهز بخط تواصلٍ مباشرٍ مع عددٍ من الجهات ذات العلاقة، ومن بينها سـفارات الـدول المصـدرة  

كمــا توجــد  ،  للعمالــة، ويــوفرّ المركــز دور للعبــادة بمختلــف الأدʮن، وكــذلك نــوادي للجاليــات الأجنبيــة

بــداخل المركــز عيــادة طبيــة مرخصــة، مهمتهــا تقــديم الخــدمات الصــحية لضــحاʮ الاتجــار ʪلبشــر، ويــوفر  

جــراءات  المركــز ʪلإضــافة إلى ذلــك خدمــة الإقامــة القصــيرة بشــكل مؤقــت للحــالات لحــين اســتكمال إ

  .يالإيواء والفحص الطبي بشكل رسم

كمــا قامــت مملكــة البحــرين ϵنشــاء صــندوق دعــم ومســاعدة ضــحاʮ الاتجــار ʪلأشــخاص في  

  م، وذلك لغرض Ϧهيل وتحسين الأوضاع المعيشية والمالية للضحاʮ.2018عام  

ر ʪلأشــخاص  ومــن الجــدير ʪلــذكر أن مملكــة البحــرين ممثلــةً في اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة الاتجــا

نت في عـــام   ، ويعـــرَّف هـــذا النظـــام    361م "نظـــام الإحالـــة الـــوطني لضـــحاʮ الاتجـــار ʪلبشـــر"2017دشـــّ

علــى أنــه: " إطــار عــام لآليــة عمــل مســاندة لمكافحــة الاتجــار ʪلأشــخاص، تتوحــد فيــه الجهــود الوطنيــة  

 
سـات دوليـة، تجربـة مملكـة البحـرين في مكافحـة الاتجـار عرض تقديمي بعنوان "تجـارب وممـار .)2021( .شيرين خليل الساعاتي )359(

  السابعة.الدفعة  .برʭمج اختصاصي مكافحة الاتجار ʪلبشر .ʪلأشخاص
لجريمـــة الاتجـــار ʪلأشــخاص أو الضـــحاʮ المحتملـــين، وهـــو مركـــز مجهـــز وفقـــاً لمعـــايير أنشـــئ هــذا المركـــز لإيـــواء الضـــحاʮ الفعليـــين  )360(

  ومواصفات دولية.
  Đ:  https://alwatannews.net/ampArticle/713887لة أخبار الوطن على الرابط الإلكترونيراجع الموقع  )361(
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ووضـوح، ويضـمن التعـرف  للمساهمة في سير التدابير والإجراءات المتعلقة ʪلاتجار ʪلأشخاص بشـفافية  

علــى الضــحاʮ في الوقــت والمكــان المناســبين دون Ϧخــير وإحــالتهم للجهــة المختصــة مــع مراعــاة أن يــتم  

ــع أو الإعـــادة الطوعيـــة   ــاج الضـــحية Đʪتمـ ــين إعـــادة إدمـ ــة ولحـ ــاب الجريمـ ــة العلـــم ʪرتكـ ــذ لحظـ ذلـــك منـ

  )362(نسجم مع المعايير الوطنية والدولية".لبلادها مروراً بجميع وسائل المساعدة والحماية المشروعة بما ي

وعلــى صــعيد الجهــود الــتي تقــوم đــا دولــة قطــر في مجــال مكافحــة الاتجــار ʪلبشــر، فقــد تبنــّت  

المبـادرة العربيـة لبنـاء القـدرات الوطنيـة ʪلـدول العربيـة لتسـهم في الجهـود الدوليـة لمكافحـة تلـك الظـاهرة،  

يف المبــــادرة، ϵجمــــالي مبلــــغ وقــــدره ســــتة ملايــــين دولار  وقــــد التزمــــت حكومــــة دولــــة قطــــر بكافــــة تكــــال

أمريكي، ويتم تنفيذ هذه المبادرة ʪلشراكة بين المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار ʪلبشر والمكتب المعـني  

ʪلمخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة وجامعة الـدول العربيـة، وēـدف هـذه المبـادرة إلى بنـاء القـدرات  

ــرف علـــــى  الــــوطني في   ـــة العربيـــــة، ʪلإضــــافة إلى التعــ ــر ʪلمنطقـ ــار ʪلبشــ ــــة الاتجــ ـــالات مكافحـ مختلــــف مجـ

الضــحاʮ ومعالجــة أوضــاعهم وإعــادēم لأوطــاĔم، أو إعــادة Ϧهــيلهم وتقــديم الحمايــة والرعايــة والمســاعدة  

.ʮ363(اللازمة لهم، وأساليب التحقيق مع الضحا(  

ــبيل تقليـــل وطـــأة Ϧثـــيرات جريمـــة   وفي إطـــار الجهـــود الـــتي تســـعى الـــدول العربيـــة لابتكارهـــا في سـ

وهـو    الاتجار ʪلبشر على الضحاʮ، " فقد قامت جمهورية تـونس ϵطـلاق مبـادرة تُسـمّى جـواز حقـوق،

خـــلال    فهـــم واضـــح لحقـــوقهم  تمكـــن ضـــحاʮ الاتجـــار ʪلأشـــخاص في تـــونس مـــن  أداة عمليـــة  عبـــارة عـــن

ــار ــة    مسـ ــة إلى شـــرح حقـــوق ضـــحاʮ الاتجـــار ʪلأشـــخاص بطريقـ ــا ēـــدف هـــذه الوثيقـ التكفـــل đـــم، كمـ

ــنة    61القــــانون الأساســــي رقــــم    مبســــطة والــــتي يضــــمنها ــة الاتجــــار    ، المتعلــــق2016لســ بمنــــع ومكافحــ
 

تجـارب وممارســات دوليـة، تجربــة مملكـة البحــرين في مكافحـة الاتجــار ʪلأشـخاص، بــرʭمج " ).2021. (شـيرين خليـل الســاعاتي) 362(
  الدفعة السابعة لعام.عرض تقديمي ، اختصاصي مكافحة الاتجار ʪلبشر

ـــــل الربيعــــــــة )363( ـــــــة فضـــ ـــــد ربيعـ ـــــري ).2020. (الكعــــــــبي، محمـــ ـــــدولي والقــــــــانون القطـــ ــــانون الـــ ـــ ــاً للقـ ــ ــــار ʪلبشــــــــر وفقــــ ـــ ــة الاتجـ ــ . جريمــــ
  ).77الصفحة (
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أحـد أشـكال    ما إذا كانوا قد تعرضـوا إلى  مساعدة الضحاʮ على التعرف  ʪلأشخاص، ويرمي أيضاً إلى

الخــدمات    ل، كمــا أن جــواز الحقــوق يهــدف أيضــا إلى توجيــه الضــحاʮ للحصــول علــى مختلــفالاســتغلا

وتحتــــوي هــــذه    والقانونيــــة والقضــــائية.  الخــــدمات الاجتماعيــــة  الصــــحية والــــدعم النفســــي، ʪلإضــــافة إلى

  الوثيقة على خمسة محاور، جاءت تقريباً على شكل أسئلة:

ؤشرات تساعد الأشخاص على معرفة ما إذا  ويحتوي هذا المحور على م   هل أنت ضحية اتجار؟ )1

  كانوا ضحاʮ اتجار محتملين، ومعرفة أيضا نوع الاستغلال الذي تعرضوا له. 

والنفسي؟ )2 الصحي  اĐال  في  حقوقك  اĐاني،   ماهي  العلاج  في  الحق  مسألة  المحور  هذا  يشرح 

ق التي يؤمنها هذا النوع من وأنواع المساعدة المقدمة (الطبية والنفسية) المضمونة ʪلقانون، والمراف

  المساعدة. 

يتضمن هذا المحور الحقوق الاجتماعية للضحاʮ المضمونة ʪلقانون،   ماهي حقوقك الاجتماعية؟ )3

  على غرار الإقامة والإدماج الاجتماعي، وأيضاً الخدمات الاجتماعية الأخرى المتوفرة. 

والقضائية؟ )4 القانونية  حقوقك  الجزء    ماهي  هذا  الحصول يفسر  في  الحق  مسألة  الاتجار   ʮلضحا

على الإعانة العدلية والحق في التعويض والحق في المرافقة القانونية، ʪلإضافة إلى التعريف ʪلحقوق 

  المتعلقة ʪلضحاʮ الأجانب مثل الحق في فترة تفكير وتعافي والحق في الإقامة المؤقتة.

ʪلأشخاص؟ )5 الاتجار   ʮضحا الأطفال  حقوق  الاتجار ي  ماهي  جرائم  أنواع  المحور  هذا  شرح 

  ʪلأطفال والحقوق الخاصة ʪلضحاʮ، والتي Ϧخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للطفل. 
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ـــق   ــه الأخــــير قائمــــة ʪلمرافـ ـــحاʮ الاتجــــار ʪلأشــــخاص في جزئــ ــوق ضـ ــواز حقــ ــمن جــ ــا يتضــ كمــ

تـونس، بقصـد مسـاعدة    الحكومية وغـير الحكوميـة الـتي تعمـل في مجـال مكافحـة الاتجـار ʪلأشـخاص في

  .)364(الضحاʮ على التوجه إلى المرافق ذات العلاقة وصاحبة الاختصاص"

  نماذج دولية لبرامج وممارسات في مجال حماية ضحاʮ الاتجار ʪلبشر : المطلب الثاني

ــة والرعايـــة   ــوفير الحمايـ ــت بـــه بعـــض الـــدول في ســـبيل تـ ــا قامـ ــاذج سنســـتعرض مـ ــذه النمـ وفي هـ

يومـــاً لضـــحاʮ    45تجـــار ʪلبشـــر، فعلـــى ســـبيل المثـــال منحـــت بلجيكـــا فـــترة مـــدēا  اللازمـــين لضـــحاʮ الا

ــر للتفكـــــر ــلاēا ʪلمتجـــــرين đــــا وأن تقبـــــل  365الاتجــــار ʪلبشــ ــحية صــ ــروط ϥن تقطـــــع الضــ ــك مشــ ، وذلــ

المســـاعدة مـــن مركـــز متخصـــص، وإن قـــررت الضـــحية الإدلاء بشـــهادة فيـــتم منحهـــا وثيقـــة إقامـــة مؤقتـــة  

  )366(ون مدة صلاحيتها ثلاثة أشهر.تسمى (إقرار وصول) تك

ــنة   ــادة  2000" وفي الــــولاʮت المتحــــدة فقــــد قــــرر قــــانون حمايــــة ضــــحاʮ الاتجــــار لســ ، ϥن إعــ

ــة   ــة إلى فرصــ ــتهم الأم لا يخــــدم مصــــالح الضــــحية بشــــكل كامــــل، وأن الضــــحاʮ بحاجــ الضــــحاʮ إلى دولــ

لإعادة بناء حياēم دون خشيتهم من الترحيل، وبمقتضى هذا القانون يمكـن أن يتقـدم الضـحاʮ بطلـب  

في الــولاʮت المتحــدة لمــدة تصــل إلى أربــع ســنوات، وتكــون هــذه الميــزة متاحــة للضــحاʮ في حــال    للبقــاء

 
  :13/04/2022أخر زʮرة بتاريخ  الإلكتروني الموقع - حقوق ضحاʮ الاتجار )364(

https://www.coe.int/ar_TN/web/tunis/-/passeport-des-droits-des-victimes-de-la-traite-des-
personnes-en-tunisie 

لــة  يقصد بمدة التفكر، هي فترة تمُنح للضحاʮ يمكن من خلالها أن تتيح لهم إمكانية البدء في التعافي من محنتهم واتخــاذ قــرار مناســب في حا )365(
الضحاʮ الذين تكون إقامتهم   ولاكلإما أرادوا تقديم المساعدة والتعاون في التحقيقات القائمة من عدمه، كما أن هذه الفترة تمُنح 

لاد غـير قانونيـة، تقـدّم لهـم مـن خلالهـا المسـاعدات اللازمـة كالمسـكن الآمـن والمشـورة النفسـية والخـدمات الطبيـة والاجتماعيـة في الـب
  والاستشارة القانونية. 

ار مجموعة أدوات لمكافحة الاتجار ʪلأشخاص، مكتب الأمم المتحدة المعني ʪلمخدرات والجريمة، البرʭمج العالمي لمكافحة الاتجـ  )366(
ــفحة ( ـــــــــــــــ ـ ــ ـــ ــــــــــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــ ــــــر، الصـــــــــــ ـــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـ ــ ـــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــ ــــــــــــ ـــ ـــ ــلاع  ).ʪ372لبشـ ــــــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ــــــخ الاطـــــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ ـــ ـــ ـــ ــــــــــ ــــــ   م.ʫ11/05/2022ريـ

-https://www.unodc.org/documents/human
trafficking/0789373_Arabic_final_version.pdf .  
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اســتطاعوا أن يثبتــوا أĔــم كــانوا ضــحاʮ لشــكل شــديد مــن الاتجــار، وأĔــم امتثلــوا لطلبــات معقولــة بشــأن  

شـر عامـاً، وأĔـم  تقديم المساعدة للتحقيق أو الملاحقة في قضيتهم أو كانوا لا يبلغون من العمـر ثمانيـة ع

يوجــدون ʪلفعــل في الــولاʮت المتحــدة نتيجــة الاتجــار đــم، وأĔــم ســوف يعــانون مشــقة قصــوى فيمــا لــو  

ــتي   ــافع الـ ــن المنـ ــتفادة مـ ــنهم الاسـ ــبهم يمكـ ــى طلـ ــة علـ ــت الموافقـ ــا إذا تمـ ــة مـ ــاĔم، وفي حالـ أعيـــدوا إلى أوطـ

   )367(تقدمها وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأخرى ".

ا   المملكـــــة المتحـــــدة فقـــــد قامـــــت بعقـــــد اتفـــــاقٍ ثنـــــائي بينهـــــا وبـــــين نيجـــــيرʮ تمخـــــض عنـــــه  " أمـــــّ

ــــا بينهمـــــا لمنـــــع وقمـــــع  2004توقيـــــع مـــــذكرة تفـــــاهم في شـــــهر نـــــوفمبر   م وذلـــــك لتحســـــين التعـــــاون فيمـ

ـــخاص   ــــار ʪلأشــــ ـــحاʮ الاتجـــ ــــــة ضــــ ــو حمايـ ــــدافها هـــــ ـــمن أهـــ ــن ضــــ ــــــخاص ومـــــ ــار ʪلأشـ ـــة الاتجـــــ ومعاقبــــ

ــ ــة لتمكيــــ ـــ ــاعدة اللازمـ ــق  وتزويــــــدهم ʪلمســــ ــا يتعلــــ ـــ ــلية، وفيمـ ــتهم الأصــــ ـــ ــةً في بيئـ ــدماج ʬنيــــ نهم مــــــن الانــــ

ــه   ــ ــى الحـــــرص دون إبطـــــاء لا مـــــبرر لـ ــدان علـــ ــ ــــق البلـ ــاĔم، فقـــــد اتفـ بعـــــودة الضـــــحاʮ وإعـــــادēم إلى أوطـــ

ـــار   ـــ ــلاء الاعتبــ ـــلي، مــــــــع إيــــــ ــدهم الأصـــــ ـــــ ــحاʮ إلى بلـ ـــــ ــودة الضـ ــــ ــــول عــ ــهيل وقبــــ ـــــ ــول بتسـ ــ ــير معقــــ أو غــــــ

  )368(الواجب لسلامة الضحية ".

دور مكتـب الأمـم المتحـدة في مجـال حمايـة الضـحاʮ، فقـد تم إنشـاء صـندوق  ومن جانب إبـراز  

تماشــياً    1991الأمــم المتحــدة الاســتئماني للتبرعــات مــن أجــل مكافحــة أشــكال الــرق المعاصــرة في عــام  

ــــع قـــــرار الجمعيـــــة العامـــــة للأمـــــم المتحـــــدة رقـــــم ( ـــذا الصـــــندوق إلى تقـــــديم  122/46مـ ــــدف هــ )، " ويهـ

ــانية وال ــانية لانتهاكـــات  المســـاعدة الإنسـ قانونيـــة والماليـــة إلى الأشـــخاص الـــذين تعرضـــت حقـــوقهم الإنسـ

 
ــفحتين  )367( ــابق، الصـ ــع سـ ــة، مرجـ ــدة المعـــني ʪلمخـــدرات والجريمـ ــم المتحـ ــخاص، مكتـــب الأمـ ــار ʪلأشـ ــة الاتجـ ــة أدوات لمكافحـ مجموعـ

  ).383) و (382(
ــ) 368( ــفحتين مجموعـ ــابق، الصـ ــع سـ ــة، مرجـ ــدة المعـــني ʪلمخـــدرات والجريمـ ــم المتحـ ــخاص، مكتـــب الأمـ ــار ʪلأشـ ــة الاتجـ ة أدوات لمكافحـ

  ).401) و (400(
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جسيمة نتيجة لأشكال الرق المعاصرة، ويتلقى هذا الصندوق التبرعات من الحكومات ومـن الكيـاʭت  

  .)369(الخاصة أو العامة والأفراد "

ــاً للنســــــاء   ــاً قانونيــــ ــ ــة دعمــ ـــنغلاديش الوطنيــــ ــات بـــ ــة محاميــــ ــ ــدّمت رابطــ ـــد قــــ ــنغلاديش فقـــ وفي بــــ

ـــــــار، " حيـــــــــث   ـــــــحاʮ الاتجــ ــــال ضــ ـــ ـــــارب  إوالأطفــ ــــــــديها مـــــــــا يقــــ ــــــة لـ ــــــــاعدة    28ن الرابطـــ ـــــــاً للمسـ مكتبــ

ــــر مـــــن المنـــــاطق الـــــتي يكثـــــر فيهـــــا الاتجـــــار، أضـــــف إلى أن    13القانونيـــــة و موقعـــــاً مركـــــزʮً في ثلاثـــــة عشـ

ــن العنــــــف   ـــــذلك مــــ ــار وكـ ـــ ــا مســــــاعدة للنــــــاجين مــــــن الاتجـ ــدّم فيهــــ ــا تقــــ لــــــديها عــــــدة ملاجــــــئ في داكــــ

ـــ ـــع بواســـــ ــــدماج في اĐتمـــــ ــادة الانــــ ــدف إلى إعــــــ ـــــ ــز ēـ ــ ـــ ـــــادēم إلى  والتمييـ ــل أو ϵعـــ ــين في العمــــــ ـــــ طة التعيـ

ـــــداĔم ــــة لتعزيــــــز    بلـ ـــــار، كمــــــا تقــــــوم بحملــ ـــــادة Ϧهيــــــل ضــــــحاʮ الاتجـ ــــة علــــــى إعـ الأصــــــلية، وتركــــــز الرابطــ

ـــــباقات   ـــــــتخدامهم في ســـ ـــــــتم اسـ ــــيج، حيــــــــث يـ ـــــال إلى دول الخلــــ ــــــار ʪلأطفـــ ــــة الاتجــ إجــــــــراءات مكافحــــ

ــد تـــــوطين عـــــدد مـــــن ضـــــحاʮ هــــذه ا ــن، ونجحـــــت هـــــذه الرابطـــــة في أن تعيــ ــــة مـــــن عـــــدد مـــــن  الهجــ لجريمـ

ـــــن   ــك مـــ ـــ ــير ذلـــ ـــــــورة وغــــــ ـــــــلاج والمشـ ــم العـ ــة لهــــــ ــــدم الرابطــــــ ــاĔم تقــــ ـــ ــــــادēم إلى أوطـــ ــــد إعــ ـــدول، وبعــــ ــ الـــ

  .)370(الخدمات"

  تجار ʪلبشر التعويض المستحق لضحاʮ جريمة الا: الثالث  المطلب

يـتم    أن إن تعويض ضحية الاتجار ʪلبشر هو حق من حقوقها التي يفرضـه القـانون وذلـك بعـد  

يعد وسيلة لجبر الضرر الـتي تعرضـت لـه، وʪلتـالي ينشـأ لهـا هـذا الحـق   وكذلكانتهاك لحق من حقوقها، 

عـل  (فعل الاتجار ʪلبشـر) الـذي ارتكبـه الفا  الإجراميكجبر للضرر الذي تعرضت له من خلال الفعل  
 

ستئماني للتبرعات من أجل مكافحة أشكال الرق المعاصرة، الدورة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، صندوق الأمم المتحدة الإ )369(
(أ) مــن جــدول الأعمـــال المؤقــت، تعزيــز حقـــوق الإنســان وحمايتهــا: تنفيـــذ الصــكوك المتعلقــة بحقـــوق  70الســابعة والســتون البنـــد 

    http://www.refworld.org/cgi:30/02/2022الاطلاع  خوʫري. متاح على الرابط 2، ص)2012(الإنسان، 

ــفحتين  )370( ــابق، الصـ ــع سـ ــة، مرجـ ــدة المعـــني ʪلمخـــدرات والجريمـ ــم المتحـ ــخاص، مكتـــب الأمـ ــار ʪلأشـ ــة الاتجـ ــة أدوات لمكافحـ مجموعـ
  ).419) و (418(
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للجريمة، لذلك يتقرر التعويض كأثر لإلحاق الضرر ʪلغير نظرا لمـا يسـببه ذلـك الضـرر مـن مسـاس بحالـة  

المضــرور الــتي كــان عليهــا قبــل وقــوع الضــرر، وقــد يكــون للضــحية الحصــول علــى التعــويض بعــدة طــرق  

  .  لى أĔا تحصل على دعم مالي كمساعدة من صندوق دعم الضحاʮإʪلإضافة 

ــة الــتعويـــضماهي  /أولاً  ــــ   : ـــ

ه  لم يكـن محـو   إذاوسيلة القضاء لمحو الضرر أو تخفيف وطأتـه  "يعرف التعويض بصفه عامه ϥنه  

  ئاً شـيممكنا، وفي الغالب يكـون مبلغـا مـن المـال يحكـم بـه للمضـرور علـى مـن أحـدث الضـرر وقـد يكـون  

جــبر الضــرر    احيـث يعتــبر التعــويض مــن الحقـوق الأساســية الــتي يجــب مـن خلالهــ،  )371("خـر غــير المــالآ

تخفيفــاً، وهــو يــدور مــع الضــرر    أوويعرفــه الــبعض ϥنــه" وســيلة القضــاء لجــبر الضــرر محــواً    عــن الضــحية.

  .)372(وجوداً وعدماً ولا Ϧثير لجسامة الخطأ فيه"

ϥن التعـويض يقصـد بـه المـال الـذي يحكـم بـه علـى مـن أوقـع الضـرر أو تسـبب   ويرى الباحــث

ــا أو شـــرفها، ومـــن هـــ التعـــويض يشـــمل    أن ذا التعريـــف نجـــد  في وقوعـــه علـــى الضـــحية في نفســـها أو مالهـ

  الضرر الجسدي والمالي والأدبي.

وقد يستدل على مشروعية التعـويض عـن الضـرر مـن خـلال القـرآن الكـريم، حيـث ورد وصـف  

نَمُ  : (تعـــالىالتعـــويض في الآيـــة القرآنيـــة قولـــه   ــَ تْ فِيـــهِ غـ رْثِ إِذْ نَـفَشـــَ انِ فيِ الحـــَْ لَيْمَانَ إِذْ يحَْكُمـــَ وَدَاوُودَ وَســـُ

  .)373()  شَاهِدِينَ الْقَوْمِ وكَُنَّا لحِكُْمِهِمْ  

 
مجلـة الخدمـة الاجتماعيـة  .اĐتمعيةتجار ʪلأعضاء البشرية ودور الخدمة ضحاʮ الا ).2015( .سحر خليفة قاسم سيد قناوي  )371(

 .438م، ص2019/   01/  01الاطلاع في  –  54ع –
ســليمان ابوعبيــدة الطيــب، جامعــة  ).رســالة ماجســتير( .التعــويض عــن الضــرر ومــدى انتقالــه ).2018( .جمــال حســن عبــاس )372(

 .10النيلين / السودان، كلية القانون، ص
 .78آية رقم  .سورة الأنبياء .القرآن الكريم  )373(
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غنمــا لرجــل رعــت لــيلاً في زرع آخــر فأتلفتــه، فاحتكمــا إلى    أن الآيــة القرآنيــة هــو  ومعــنى تلــك  

ســيدʭ داوود (عليــه الســلام) فقضــى بتســليم الغــنم لصــاحب الــزرع كتعــويض لــه عمــا أصــابه مــن ضــرر،  

وجبراً للنقص الذي أصابه، وحكم سليمان (عليه السلام) ϥن تدفع الغنم إلى صاحب الحـرث، فينتفـع  

لى صـاحب الغـنم ليقـوم عليـه، فـإذا رجـع الـزرع إلى حالتـه الـتي  إسموĔا وأصوافها، ويدفع الحـرث  ϥلباĔا و 

الغنم في السنة المقبلة رد كل واحد منهما المال إلى صاحبه، فأعجـب داوود عليـه السـلام بحكـم   أصابته

 .)374( سليمان وأنفذه

  به: أشكال التعويض وكيفية المطالبة    /ʬنياً 

  :)375(ما يلي"وفق حسب الاقتضاء،  لى أخرى  إتختلف من ضحية  إن أشكال التعويض

  .والمعنوي والعاطفي والعقليالتعويض عن الأذى البدني   .أ

  التعويض عن الفرص الضائعة، ومنها الوظيفة والتعليم والمزاʮ الاجتماعية.  .ب

  .المؤقتة للأطفال  تكاليف الرعاية والسكن  أو للتنقلاتتسديد التكاليف الضرورية    . ج

قــاً  وفالضـائعة عـن أجـور الوظيفـة    توالخسـائر الماديـة وخســائر الإيـرادا  الأضـرارجميـع  التعـويض عـن    .د

  .ة المنظمة للأجورالوطني  وانيينللق

  تكاليف والنفقات المتعلقة ʪلرسوم القضائية والمساعدة القانونية.الالتكفل بسداد    .ه

تأهيــــل  الإعــــادة  أو تكــــاليف  هــــني  المعــــلاج  التكفــــل برســــوم العــــلاج الطــــبي والنفســــي والخــــدمات وال  .و

  .للضحية

 
 القاهرة مصر. :مؤسسة المختار .تفسير القرآن الكريم  .)2002( .الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي والأمام أب) 374(
ــع حقـــوق ) 375( ــية الســـامية والأمـــين العـــام لتعزيـــز وحمايـــة جميـ ــارير المفوضـ ــوق الإنســـان وتقـ ــامية لحقـ ــم المتحـــدة السـ تقريـــر مفوضـــة الأمـ

، الـــدورة الأنســـان الإنســـان، المدنيـــة والسياســـية والاقتصـــادية والاجتماعيـــة والثقافيـــة، بمـــا في ذلـــك الحـــق في التنميـــة، مجلـــس حقـــوق 
ــــــرون،  ـــ ــة والعشــــــ ـــ ـــــــــلاع  ،18م، ص2014السادســـــــــ ــ ـــــــــــخ الاطــــ ʫ32/04/2022: -http://www.refworld.org/cgiريــــ

bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=539998f74 
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  :كيفية المطالبة ʪلتعويض   /ʬلثاً 

المحكمــــة المدنيــــة في دائــــرة    أمــــامتجــــار ʪلبشــــر الحــــق في رفــــع الــــدعوى المدنيــــة  يتعــــين لضــــحية الا

الماديــة وغــير الماديــة الــتي لحقــت đــا نتيجــة أي فعــل مــن    الأضــرارالاختصــاص للمطالبــة ʪلتعــويض عــن  

ــاً  ــأĔا حكمـ ــدر بشـ ــتي صـ ــة والـ ــال اĐرمـ ــاً   الأفعـ ــا    جزائيـ ــر، كمـ ــار ʪلبشـ ــانون الاتجـ ــاني بموجـــب قـ ــى الجـ علـ

المحـاكم المختصـة بقضـاʮ    أمـامالـتي تعرضـت لهـا وذلـك   الأضرارلضحية المطالبة ʪلتعويض عن تستطيع ا

العماليــة أʮ منهــا كانــت    أوالعمــل والعمــال، ولكــن في كلتــا الحــالتين يتوقــف الفصــل في الــدعوى المدنيــة  

قــا للقاعــدة  وذلــك طب  ســيرهاقبــل رفعهــا أو أثنــاء    الــتي تقــام  الجزائيــة  الــدعاوىمرفوعــة لحــين الفصــل في  

  .  )376(المعروفة ϥن الجزائي يوقف المدني

نـه لا بـد مـن التفرقـة في المطالبـة ʪلتعـويض بـين الـدعوى المدنيـة ʪلتبعيـة والـدعوى المدنيـة  أكما 

ــة، حيـــث   ــا    ن إالعاديـ ــوز رفعهـ ــامالأولى يجـ ــية    أمـ ــر القضـ ــي تنظـ ــة وهـ ــة الجزائيـ ــليةالمحكمـ ــل    الأصـ ــن الفعـ عـ

الــذي ارتكبــه المــتهم وتضــررت منــه الضــحية، أمــا إذا كــان الضــرر ʭتجــاً مــن فعــل غــير الجريمــة    الإجرامــي

نه لم يتم بعد رفع دعوى جزائية عن الجريمـة فـإن المتضـرر لـيس  أ أوالمحكمة الجزائية  أمامالمنظورة  الأصلية

زائيــة في هــذه الحالــة لا  يطالــب ʪلتعــويض عــن طريــق المحــاكم المدنيــة العاديــة، لأن المحــاكم الج  أن   ألالــه  

  تستطيع النظر في التعويض.

وترفــع الــدعوى المدنيــة ʪلتبعيــة (المرتبطــة بــدعوى جزائيــة) علــى المــتهم ســواء كــان فــاعلاً أصــلياً  

ــا   ــاهم  أوفيهـ ــارك  أو  اً مسـ ــوق  اً مشـ ــؤولين عـــن الحقـ ــة أو الأشـــخاص المسـ ــى الورثـ ــا علـ ــوز رفعهـ ــذلك يجـ ، وكـ

  أمــاميطالــب الجميـع    أن المدنيـة، وفي حالـة تعــدد المتهمـين (المـدعى علــيهم ʪلحـق المــدني) يجـوز للمتضـرر  

 
(وفقـــاً لبروتوكـــول ʪليرمـــو وبعـــض  ضـــماʭت الضـــحية في جـــرائم الاتجـــار ʪلبشـــرد. حســـن يوســـف مصـــطفى مقابلـــه، (بـــدون)،  )376(

ـــــــة ـــ ـــ ـــ ــــــــــ ــــــ ـــ ـــ ــــــــــــ ــــ ـــ ــــــــــــ ــــــ ـــ ــــــــريعات العربيــــــ ـــ ـــــــــــ ــــ ـــ ـــ ــــــــــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــ ــــــــــــــــ )،التشـــــــــــ ـــ ـــ ــــــــــــ ـــ ـــ ــــــــــ ــــــ ــــــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــ ـــــــــــلاع  خوʫريـــ ــــــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــــــ ـــ   .01/03/2022الاطـــــــــــ
jfslt.journals.ekb.eg/article_10917_bfd499cffb56128a1cf69d76d74705dc.pdfhttps://  
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نــه لا فــرق في ذلــك  أنعــرف    أن يقــوم ʪختيــار أحــدهم ويطالبــه ʪلتعــويض، ولكــن لا بــد    أن   أوالمحكمــة  

يقــيم الــدعوى المدنيــة ضــد الورثــة    أن المتضــرر يجــوز لــه    أن كمــا    أو مســاهم أو مشــارك.  بــين فاعــل أصــلي

الــذين انتقلــت إلــيهم أمــوال المــتهم (المــدعى عليــه) إذا مــا كانــت الــدعوى المدنيــة قــد أقيمــت عليــه أمــام  

جــوء  المحكمــة الجزائيــة وهــو علــى قيــد الحيــاة، أمــا إذا لم تكــن كــذلك، فــإن المتضــرر لا ســبيل لــه ســوى الل

    .)377(  إلى المحكمة المدنية وحدها

ــــــة بتعزيـــــــز حقـــــــوق   ــا أن الـــــــدول ملتزمـ ــان الإوبمـــــ ــة    نســـــ ــ ــــريعات داخليـــ مـــــــن خـــــــلال وضـــــــع تشـــ

ــة حقــــوق   ــة لحمايــ ــايير الدوليــ ــنى المعــ ــان تتبــ ــل    أن ، نجــــد  الأنســ ــن الــــدول مثــ ــد مــ ــاراتالإالعديــ ــر    مــ ومصــ

ــة   ــــ ـــــة المعنيـ ــا المحليــ ــريعات في قوانينهـــــ ــ ــــــعت تشـــ ــد وضـ ــــــن الـــــــدول قـــــ ــا مـ ــان وغيرهـــــ ـــ ــان ولبنــ ــ والأردن وعمـــ

ــــادرة الأصــــــول ومتحصــــــلات الجريمــــــة والــــــتي يمكــــــن   ـــــواد تــــــنص علــــــى مصــ بمكافحــــــة الاتجــــــار ʪلبشــــــر مـ

ــتهم عــــــن ســــــداد التعــــــويض    أن  ـــ ــر المـ ــا في حالــــــة تعســــ ــ ــة مــــــن خلالهــ ـــــن الجريمــــ ـــــويض المضــــــرور مـ ـــــتم تعـ يـ

ــم عليــــ ــذي يحكــ ــم  الــ ــادة رقــ ــد نصــــت المــ ـــه فقــ ــحية، وعليـ ــم    9ه للضــ ــادي رقــ ــانون اتحــ ــن قــ ــنة    51مــ لســ

ــى  2006 ـــه علــــ ــــر وتعديلاتـــ ــار ʪلبشـــ ـــة الاتجــــ ــأن مكافحـــ ـــدم  أم في شــــ ــه" مـــــــع عـــ ـــلالالإنــــ ــــــوق    خـــ بحقـ

ــير   ــوال، أو  الحغـــــ ــــ ــادرة الأمـ ــوال بمصـــــ ـــع الأحـــــ ــم في جميــــ ــة، يحكـــــ ــن النيـــــ ـــ ــةســ ــــ ــــــتي  الأمتعـ ، أو الأدوات الـ

  .)378(لمنصوص عليها في القانون"استعملت في ارتكاب أي من الجرائم ا

أما بشأن تقدير التعويض المستحق للضحية فإن ذلـك مـن سـلطة محكمـة الموضـوع حسـب مـا  

يتعين عليها التقيد بجملة مـن المعـايير في تقـديرها لـه،    إذتراه مناسبا من وقائع الدعوى المعروضة عليها،  

ــه الج ــر الـــذي أحدثتـ ــرر المباشـ ــدار الضـ ــدر بمقـ ــويض يقـ ــون التعـ ــادي  كـ ــرر المـ ــتوي في ذلـــك الضـ ــة ويسـ ريمـ

 
 :02/2022 /20الاطـلاع في  حـرة،، مقـال ϥقـلام الضحية والحق في الحصول على التعـويض ) د.ت( .علاء الدين تكتري )377(

https://www.rifcity.net 
 .9مرجع سابق، م .قانون مكافحة جرائم الاتجار ʪلشر) 378(



227 

والأدبي (المعنــوي)، مــع مراعـــاة الظــروف المحيطـــة ʪلواقعــة، وأن يقتصــر علـــى مــا يـــوازي الضــرر الحقيقـــي  

  . )379(  دون زʮدة أو نقصان 

  : طرق تعويض ضحاʮ الاتجار ʪلبشـــــر  /رابعاً 

العامـة لكــل نظـام قــانوني، لـذلك فــإن  يعتـبر مبـدأ تعــويض ضـحاʮ الجــرائم مـن المبــادئ القانونيـة  

أكثــر فئــات الضــحاʮ أولى في الاعتبــار هــم ضــحاʮ جــرائم الاتجــار ʪلبشــر كــون طبيعــة الجريمــة هــي مــن  

  الجرائم ضد الإنسانية الخطيرة على اĐتمعات مما يستوجب التصدي لها من كافة النواحي.

ــافة    نســـان الإلقـــد اســـتقرت القـــوانين الدوليـــة لحقـــوق   لى التشـــريعات الوطنيـــة علـــى مبـــدأ  إʪلإضـ

منــــاهج كيفيــــة حصــــول    أوضــــرورة تعــــويض ضــــحاʮ جــــرائم الاتجــــار ʪلبشــــر، ولكــــن تنوعــــت عمليــــات  

، وبــذلك فـإن مبــدأ التعــويض مســتقر عليــه  والإجرائيــةالضـحاʮ علــى التعــويض مــن النـاحيتين الموضــوعية  

  لأخرى. ولكن إعمال المبدأ فيه متنوعة كوĔا تختلف من دولة

ــاة   ــة بحــــق تعــــويض ضــــحاʮ الجريمــــة علــــى ضــــرورة مراعــ فلــــذلك نصــــت القــــوانين الدوليــــة المتعلقــ

جعلـت لكـل دول الحريـة في صـياغة آليـة تعـويض    أĔـااختلاف أنظمة التعويض في القوانين الوطنية، إذ  

ل  علــى انــه " تكفــل كــ  2000مــن بروتوكــول ʪليرمــو    6/    6الضــحاʮ، وفي ذلــك الشــأن نصــت المــادة  

دولــة طــرف احتــواء نظامهــا القــانوني الــداخلي علــى تــدابير تتــيح لضــحاʮ الاتجــار ʪلأشــخاص إمكانيــة  

ــول علـــى   ــإن طـــرق الحصـ ــم "، لـــذلك فـ ــد لحقـــت đـ الحصـــول علـــى تعـــويض عـــن الأضـــرار الـــتي تكـــون قـ

ـــويض لضــــحاʮ جــــرائم الاتجــــار ʪلبشــــر والــــتي   ـــدول هــــي علــــى ثلاثــــة أشــــكال  أخــــذتالتعـ   đــــا معظــــم الـ

ــاكم المدنيـــة    –عـــن طريـــق المحـــاكم الجزائيـــة    (التعـــويض ــق    –التعـــويض عـــن طريـــق المحـ التعـــويض عـــن طريـ

  بجزء من التفصيل على النحو التالي: الأشكالالصندوق الحكومي) وعليه سوف نتحدث عن هذه  
 

 .113-  112ص.. مصر :منشأة المعارف .التعويض بين الضرر المادي والأدبي والموروث .)1990( .عابدينمحمد أحمد  )379(
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  التعويض عن طريق المحاكم الجزائية:   الشكل الأول/

ــبعض   ــا الــ ــة للحصــــول علــــى التعــــويض Ϧخــــذ đــــا بعــــض الــــدول ويطلــــق عليهــ إن هــــذه الطريقــ

ʪلتعـويض الجزائـي عـن الأضـرار، وطبقـاً لهـذه    أيضـاالتعويض الإلزامي ويطلق عليه   أوʪلتعويض كعقوبة 

نظــر  لفعــل الاتجـار ʪلبشــر ʪل  الأصـليةالطريقـة مــن التعـويض تقــوم المحكمـة الجزائيــة الــتي تنظـر في القضــية  

كمــا يقــال ʪلضــحية مــن الجريمــة، بمعــنى أن    أوفيمــا يتعلــق ʪلأضــرار الــتي لحقــت Đʪــني عليــه (المضــرور)  

يقـوم أيضـاً    أن لى إصداره الحكم الجزائي المتضـمن توقيـع العقوبـة علـى الجـاني  إالقاضي الجزائي ʪلإضافة 

عـويض علـى مـال الجـاني، وطبقـاً  ʪلحكـم عليـه بتعـويض المضـرور مـن الجريمـة علـى أن يـتم تنفيـذ حكـم الت

لهذا النوع من التعويض لا يشترط أن يقدم الضـحية أو ممـن ينوبـه طلـب الحكـم ʪلتعـويض لأن المحكمـة  

تكون بذلك ملزمة قانوʭً بتقدير التعويضـات للضـحية وتوقيـع العقوبـة المناسـبة علـى الجـاني عـن ارتكابـه  

اســب للمجــني عليــه (المضــرور)، وبــذلك يكــون النظــام  فعــل الاتجــار ʪلبشــر ʪلإضــافة الى التعــويض المن

هــذا قــد حقــق مــزاʮ إيجابيــة للمتضــرر (الضــحية) علــى تعــويض لجــبر الأضــرار الــتي لحقــت بــه دون تعــب  

وعناء من جهة، ومن جهة أخرى أن الحكم على الجاني ʪلجـزاء الجنـائي والتعـويض معـاً في وقـت واحـد  

  .)380(والردع الخاص في مكافحة جرائم الاتجار ʪلبشريشكل طريقة فعالة لتحقيق الردع العام  

ذا كانــت الضــحية هــي فتــاة بكــر لم يــتم فــض  إنــه في حالــة الاعتــداء الجنســي  أ  والجــدير ʪلــذكر

ـــر إلى   ــار ʪلبشـ ـــا عــــن طريـــــق    أن غشــــاء بكارēــــا، وتم اســــتغلالها في جريمـــــة الاتجــ ـــض غشـــــاء بكارēـ تم فـ

صـدر المغفـور لـه ϵذن  أالـدعارة ʪعتبارهـا ضـحية مـن ضـحاʮ الاتجـار ʪلبشـر، فقـد   أعمالاستغلالها في 

بشـأن هـذا النـوع مـن الجريمـة ʪسـتحقاق الضـحية لمهـر    اً الله تعالى الشيخ زايد بـن سـلطان آل Ĕيـان قـرار 

 
دار المطبوعـات  .أحكام تعويض اĐـني عليـه في جـرائم الاتجـار ʪلبشـر في القـانون المقـارن  .)2014( .فايز محمد حسين محمد  )  380(

 .119- 118ص  .مصر :الجامعية جامعة الإسكندرية
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عليها بشأن فض بكارēا، وهـذا مـا ذهبـت إليـه المحكمـة  المثل وهذا يعتبر تعويضا عن الضرر الذي وقع  

ــا في   ــة العليـ ــاحـــدى  إالاتحاديـ ــررت    أحكامهـ ــا فقـ ــا وتم فـــض بكارēـ ــر فيهـ ــاة بكـ ــاب فتـ ــة تم اغتصـ في واقعـ

ــتئناف،   ــتهم  علـــى هـــذا الحكـــم ʪلاسـ ــتهم بعقوبـــة الاغتصـــاب، ثم طعـــن المـ ــة المـ ــة ϵدانـ المحكمـــة الابتدائيـ

ـــتئناف بتأييــــد ا لحكـــم وإضــــافة عقوبــــة جديــــدة وهـــي تعــــويض اĐــــني عليهــــا مبلــــغ  وقضـــت محكمــــة الاسـ

ما أصاđا من ضرر من فض غشاء بكارēـا، وهـذا لا يخـالف قاعـدة   ) درهم تعويضا عن100.000(

  .)  381(لا يضار الطاعن بطعنه كون المحكمة الابتدائية قد أخطأت في تطبيق القانون 

  

   

  التعويض عن طريق المحاكم المدنية: الشكل الثاني/

طريقـة أخـرى للمطالبـة ʪلتعـويض عـن الأضـرار الـتي لحقـت بضـحية   أويعتبر هذه النـوع وسـيلة 

المحـــاكم المدنيـــة    أمـــامالضـــحية تطالـــب ʪلتعـــويض عـــن طريـــق رفـــع دعـــوى مدنيـــة    ن إ  إذالاتجـــار ʪلبشـــر،  

ار ʪلبشـر، حيـث يعتــبر الـبعض ϥن هــذه  للمطالبـة بتعـويض لجــبر الضـرر الــذي لحـق đـا مــن جريمـة الاتجــ

الطريقــة مــن المطالبــة ʪلتعــويض هــي الطريقــة الأفضــل لاســتيفاء ضــحية الجريمــة لحقوقهــا، ولكــن في واقــع  

ومعقــدة، ســواء مــن    ةهــذا الطريقــة مــن المطالبــة تعترضــها بعــض الصــعوʪت كــون إجراءاēــا طويلــ  الأمــر

  ة ʪلتعويض عن طريقها.من حيث شروط المطالب أوحيث إجراءات تقديمها 

 

القاعـدة  .2006/  11/  27القضائية، نقض شـرعي جزائـي، بجلسـة  27لسنة  526المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم   )381(
الشريعة الإسلامية الاغتصاب ϥنه هو الـوطء جـبراً علـى غـير وجـه شـرعي. والبـالغ الـواطئ لحـرة مغتصـباً أي   أحكامالعامة (عرفت  

/  6المـؤرخ  – 6112/  4/  1/  17صـاحب السـمو رئـيس الدولـة وفقـا للكتـاب رقـم مكرها لها، عليه صـدقة مثلهـا. فقـد أمـر 
ــزام كـــل مـــن يغتصـــب بنتـــاً ويزيــل بكارēـــا مائـــة ألـــف درهـــم  1995/  2/  8المرســل بكتـــاب وزيـــر العـــدل المـــؤرخ  1995/  2 ϵل

ولا يعـــد عقوبـــة أخـــرى  –أو مخالفتهـــا تعويضـــاً عمـــا لحقهـــا في شـــرفها وأصـــبح قاعـــدة ʬبتـــة وقاطعـــة ومحـــددة ولا يجـــوز النـــزول عنهـــا 
 جديدة بناء على إسناد جديد بل مهر المثل ʪلنسبة لها).
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إن هذا النوع من المطالبـة ʪلتعـويض يخضـع للقواعـد العامـة لطلـب التعـويض والمنصـوص عليهـا  

في قانون المعاملات المدنية، ومـن هـذا المنطلـق تكـون الـدعوى المدنيـة للمطالبـة ʪلتعـويض مسـتقلة تمامـاً  

ʪ القضـاء الجزائـي الـذي    أمـاملحـق المـدني  عن الدعوى الجزائية، ومن ذلك يتضح لنا الفـرق بـين الادعـاء

ــتقله وبــــين الــــدعوى المدنيــــة   ــا للــــدعوى الجزائيــــة ولا يجــــوز رفعــــه بصــــورة مســ القضــــاء    أمــــاميكــــون ملازمــ

  .  )382(المدني

الواجــب إتباعهـا بشـأن إلـزام المـتهم بتعــويض    الأحكـاملم يتنـاول    الإمـاراتيالمشـرع    ن إحيـث       

ضحاʮ الاتجار ʪلبشر في القانون الخاص بجرائم الاتجار ʪلبشر، وإنما ترك ذلك للعمـل بموجـب القواعـد  

العامة الواردة في القانون المدني للمطالبة ʪلتعـويض، ولكنـه نـص صـراحة في قـانون الاتجـار ʪلبشـر علـى  

المحكمـة المدنيـة، ونجـد ذلـك في    أمـامقضائية لرفع دعوى المطالبـة ʪلتعـويض  إعفاء الضحية من الرسوم ال

وتعديلاتــه في شــأن مكافحــة الاتجــار ʪلبشــر    2006لســنة    1مكــرر مــن القــانون رقــم    13نــص المــادة  

نـــه " يعفـــى الضـــحية في جـــرائم الاتجـــار ʪلبشـــر مـــن رســـوم الـــدعوى المدنيـــة الـــتي يرفعهـــا للمطالبـــة  أعلـــى  

  .)383(لضرر الناجم عن استغلاله في جريمة الاتجار ʪلبشر"ʪلتعويض عن ا

  التعويض عن طريق الصندوق الحكومي:   الشكل الثالث/

إن هـــذا النـــوع مـــن المطالبـــة ʪلتعـــويض Ϧخـــذ بـــه بعـــض الـــدول ويكـــون ذلـــك ϵنشـــاء صـــندوق  

حكـومي مــن الدولـة لتعــويض ضـحاʮ الجــرائم، وخصوصــا ضـحاʮ جــرائم الاتجـار ʪلبشــر لأĔـا تعتــبر مــن  

الجــرائم ضــد الإنســانية، بحيــث تكــون للصــندوق الشخصــية الاعتباريــة، وتتنــوع مصــادر تمويلــه ويصــرف  

غ لتعــويض المتضــررين مــن الجريمــة، حيــث تعتــبر هــذه الطريقــة للمطالبــة ʪلتعــويض وســيلة فعالــة  منــه مبــال

 

 .121- 120فايز محمد حسين محمد، مرجع سابق، ص  )382(

 مكرر. 13قانون مكافحة جرائم الاتجار ʪلشر، مرجع سابق، م ) 383(
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لجــبر الضــرر الناشــئ عــن الجريمــة، خاصــة مــع تزايــد جــرائم الاتجــار ʪلبشــر واتســاعها مــن جهــة وكــذلك  

  من جهة أخرى.  نسان الإتزايد الاتجاه العالمي بشأن الاهتمام بحقوق  

الأمم المتحدة بشـأن المبـادئ الأساسـية لتـوفير العدالـة    إعلان من  14وعلى ذلك نصت المادة 

نه " ينبغي تشجيع إنشـاء وتعزيـز وتوسـيع الصـناديق الوطنيـة المخصصـة  أم على  1985لضحاʮ الجريمة 

ʮتشـريع مسـتقل يـنظم الشـروط    إصـداريـتم    أن ." وفي هذا الشأن اقترح بعـض الشـراح  .لتعويض الضحا

 طريقــة حصــول اĐــني عليــه للتعــويض مــن الدولــة، وكــذلك تحديــد الأشــخاص  في  والإجرائيــةالموضــوعية  

قـرارات التعـويض    إصـدارالذين يشملهم التعويض مـن الصـندوق ومـن هـي الجهـة الـتي تكـون مختصـة في  

  وكيفية الطعن في تلك القرارات.

ــحاʮ، بمعـــنى     ــة في تعـــويض الضـ ــزام احتيـــاطي للدولـ ــو التـ ــويض هـ ــن التعـ ــذا النـــوع مـ   أن يعتـــبر هـ

ــياً عـــن تعـــويض الضـــحية   ــا  أوالدولـــة لا تحـــل محـــل الجـــاني في التعـــويض لأĔـــا ليســـت مســـؤولة شخصـ   أĔـ

مســؤولة مســؤولية تضــامنية مــع الجــاني، بــل يبقــى الجــاني هــو مــن تجــب عليــه العقوبــة والتعــويض وليســت  

   ا:نتائج منه ةعدلة، ويترتب على الأخذ بمبدأ احتياطية الدولة في التعويض الدو 

  معلوماً ولكنه معسرا. أوأن الدولة لا تعوض الضحية إلا إذا كان الجاني مجهولاً   )1

ϩخــــذ    أن المتضــــرر لــــه    ن إيجــــوز الجمــــع بــــين أكثــــر مــــن تعــــويض عــــن نفــــس الفعــــل، بحيــــث    لا )2

  من الدولة ولا يجمع بين الاثنين.  أوالتعويض من المسؤول عن الضرر  

تحـــل الدولـــة محـــل المضـــرور في الرجـــوع علـــى المســـؤول عـــن الضـــرر لاحقـــاً في حـــال تحقـــق يســـره   )3

  .)384(  للمضرورلمطالبته بما تكفلت ʪلسداد عنه من تعويض  

 
 .125 - 122ص .المرجع السابق .محمد حسينِ محمد فايز )384(
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حصــول الضــحية علــى التعــويض مــن المحــاكم الجزائيــة، بعــد تقــدير القاضــي    أن   والباحــث يــرى

المختص للتعويض الذي تستحقه الضحية نتيجة الضـرر الـذي لحـق đـا، هـو الطريـق الأفضـل للتعـويض  

  وذلك لعدة أسباب منها:عن الضرر  

الا )1 ʪلتعويض وذلك عن طريق  للمطالبة  المطالبة طريق سهل للضحية  النوع من  دعاء يعتبر هذا 

 القاضي الجزائي، بحيث يحكم له القاضي ʪلتعويض من مال الجاني مباشرة.   أمام ʪلحق المدني 

ذاته   )2 ʪلتعويض  المطالبة  من  أسرع  ʪلتعويض  المطالبة  من  النوع  هذا  المدنية،   أمام يعتبر  المحاكم 

لكون   ومغاأ وذلك  التعويض  على  لحصولهم  ʪلإجراءات  السرعة  في  يرغبون   ʮالضحا درة غلب 

  الدولة إلى بلداĔم.

واحد  )3 وقت  في  معاً  والتعويض  الجزائي  ʪلجزاء  الجاني  على  الحكم  في  سيتمثل  الذي  النوع  هذا 

  يكون وسيلة فعالة لتحقيق الردع العام والردع الخاص في وقت واحد. 

الى  )4 الدولة ʪلإضافة  مالية من  الاتجار ʪلبشر تحصل على مساعدة  فإن ضحية  لما سبق  إضافة 

تعويض الذي قد تحصل عليه عن طريق المحاكم، وذلك من خلال لجنة مساعدة ضحاʮ الاتجار ال

اللج في  الموجود  مراكز  نʪلبشر  مع  ʪلتنسيق  ʪلبشر  الاتجار  جرائم  لمكافحة  الوطنية    الإيواء ة 

  ة الموجود في الدولة وذلك لمساعدة ضحاʮ جرائم الاتجار ʪلبشر من خلال تسليمهم مبالغ مالي 

  ساعدة لهم وليس تعويضاً بمعناه الحقيقي. كم

ــــأن المطالبـــــة    الإمـــــاراتالعمـــــل المتبـــــع في دولـــــة    أن هـــــو    والجـــــدير ʪلـــــذكر العربيـــــة المتحـــــدة بشـ

للضـحية الحـق في المطالبـة ʪلتعـويض عـن طريـق المحكمـة المدنيـة وذلـك    أن ʪلتعويض عن طريـق المحـاكم،  

بب لهـا ضــررا أʮ كــان مـن خــلال انتهــاك حــق  بعـد صــدور الحكــم الجزائـي علــى مرتكــب الفعـل الــذي ســ

نــه إذا تم رفــع الــدعوى المدنيــة خــلال  ألى  إمــن حقوقهــا المحميــة بموجــب القــوانين، ولكــن ينبغــي الإشــارة  
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لى  إسـير المحاكمــة في الـدعوى الجزائيــة عـن نفــس الفعــل، فينبغـي العلــم ϥنـه يتوقــف سـير الــدعوى المدنيــة  

  ية.يتم الفصل في الدعوى الجزائ  أن حين 

  : تجار ʪلبشردعم ضحاʮ الا  صندوق   خامساً/

توجــد في أغلــب الــدول صــناديق وطنيــة لــدعم ومســاعدة ضــحاʮ الاتجــار ʪلبشــر الــذين يقعــون  

،  أخـرىمـن بلـدان    أوضحاʮ لجرائم الاتجار ʪلبشر في نطاق حدودها الإقليمي وسواء كانوا ينتمون لها  

المســــاهمة في تمكــــين    أووذلــــك مــــن خــــلال تقــــديم مبــــالغ ماليــــة للضــــحية كمســــاعدة مــــن الحكومــــة لهــــا،  

دفـع ديوĔـا المترتبـة    أوعمـل مشـروع صـغير تسـتفيد منـه لسـد احتياجاēـا الخاصـة    أو نشـاءإضحية من ال

العربيـــة المتحـــدة يوجـــد صـــندوق لـــدعم ضـــحاʮ جـــرائم الاتجـــار ʪلبشـــر،    الإمـــاراتنـــه في دولـــة  أعليهـــا، و 

ر ʪلبشـر  بمبادرة من اللجنة الوطنية لمكافحة جـرائم الاتجـا  2013حيث Ϧسس هذا الصندوق في سنة 

هــذا الصــندوق يــتم تزويــده    ن إم، حيــث  2007تشــكيلها بموجــب قــرار مــن مجلــس الــوزراء عــام  تم   والــتي

ʪلأموال عن طريق الجمعيـات الخيريـة الموجـودة ʪلدولـة وكـذلك عـن طريـق تقـديم المسـاعدات الماليـة مـن  

  هم، والهــدف مــن الصــندوق هــو إعانــة ضــحاʮ الاتجــار ʪلبشــر مــن أجــل تحقيــق أهــدافالأعمــالرجــال  

تعلــيمهم لغــات أجنبيــة عــن طريــق دورات في  صــغيرة لهــم، وإلحــاقهم ʪلدراســة و الشــاريع  المنبيلــة، وإقامــة  ال

المعاهد، ومساعدēم من الالتزامات المالية التي تكـون علـيهم مثـل الـديون المثقلـة علـيهم سـواء في الدولـة  

،  أوطـاĔملى دعـم احتياجـات المعيشـة لعـائلاēم في  إخارجها في بلداĔم، وكذلك قد تصل المسـاعدة   أو

الأسـباب الـتي أدت إلى    أورات  غـلداĔم مثل الفقر قد تكون هي من الثلأن الحالة المعيشية الصعبة في ب

  استغلالهم من قبل المتاجرين لإيقاعهم بضحاʮهم.

اللجنـة الوطنيـة لمكافحـة جـرائم الاتجـار ʪلبشـر تقـديم المسـاعدة للضـحاʮ بمبلـغ   وقد استطاعت

ʮ كمســاعدة مــن اللجنــة  ن مجمــوع المبــالغ الــتي تم دفعهــا للضــحاأ، و 2020درهــم في عــام    143500
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  ألــف دولار أمريكــي  300إمــاراتي إي بمــا يعــادل أكثــر مــن    درهــم  370001منــذ Ϧسيســها هــو مبلــغ  

)385(.  

مـن أجلهـا الصـندوق    ئبشأن ذلك أنه يتضح لنا ϥن المهمة الرئيسـية الـتي أنشـ ويرى الباحث

هــي تقــديم الــدعم المــالي للضــحاʮ ومســاعدēم علــى تــوفير الاحتياجــات الــتي تســهل حيــاēم المســتقبلية،  

ــال  أو  ــن رجـ ــدعم مـ ــل الـ ــندوق يقبـ ــالن الصـ ــة و   الأعمـ ــة ʪلدولـ ــة والوطنيـ ــات الخيريـ ــذلكوالجهـ الأʮدي    كـ

دل فإنمــا يــدل علــى الــنهج الــذي    ن إالعربيــة المتحــدة متواجــدة بكثــرة وهــذا    الإمــاراتالبيضــاء في دولــة  

يتوجــب أن    أنــه  لاإ  غفــور لــه ϵذن الله الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل Ĕيــان طيــب الله ثــراه.اتخــذه والــدʭ الم

    تكون هناك ميزانية خاصة من الحكومة ولا يتم الاعتماد الكلي على دعم الأفراد والمؤسسات الخيرية.

  اتمة:خ

ــنا في الفصـــــــــل الرابـــــــــع   ــــــ ــار  استعرضـ ــــ ــــــــحاʮ الاتجـــ ــــــــتحق لضـ ـــــويض المسـ ـــ ــــــــة المقـــــــــررة والتعـ الحمايـ

ــــــتʪلبشـــــــر   ـــــث تناولـ ــــــر،    حيــ ــــــار ʪلبشـ ـــــة ضـــــــحاʮ الاتجـ ــــدابير المقـــــــررة لحمايــ   مارســـــــاتالمو   والـــــــبرامجالتـــ

ــــــار ʪلبشـــــــر    المتبعـــــــة ــــال حمايـــــــة ضـــــــحاʮ الاتجـ ــــــري عـــــــن نظرائـــــــه مـــــــن  في مجـــ ـــــز القـــــــانون القطـ ــــث تميــ حيـــ

ــــر، بضـــــرورة الفصـــــل في  فقـــــد    ،القـــــوانين ــــر جـــــرائم الاتجـــــار ʪلبشـ ــة المختصـــــة في نظـ ألـــــزم المحـــــاكم الجنائيـــ

ــة الـــــتي نشـــــأت عـــــن هـــــذه الجـــــرائم ــ وكـــــذلك الـــــنص علـــــى العفـــــو عـــــن اĐـــــني عليـــــه مـــــن    الـــــدعوى المدنيـ

  وكفالتهم.عن مخالفة دخول وخروج الوافدون وإقامتهم  العقوʪت المقررة 

 
إصــدار اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة الاتجــار ʪلشــر في دولــة الإمــارات  .المعــني بجــرائم الاتجــار ʪلبشــر 2020التقريــر الســنوي لعــام ) 385(
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ـــــــك إلى ــــــد ذلــ ــا بعـــ ــــــ ــتحق    وتطرقنـ ـــــ ــرالتعـــــــــويض المســ ــ ــة الإتجـــــــــار ʪلبشـــــ ــــ دور  ، و لضـــــــــحاʮ جريمـــ

ــة ــات الوطنيـــــ ــواءفي    المؤسســـــ ـــلال الـــــــبرامج    إيـــــ ــن خــــ ــاة مـــــ ـــــة الحيـــــ ــــــيلهم لممارســ ــادة Ϧهـ ــــ ــحاʮ، وإعـ الضـــــ

  الصحية والنفسية والعلاجية في مراكز التأهيل.

ـــــد    أن وتوصـــــــل الباحـــــــث إلى   ـــــرر لا بــ ـــا الــــــــذين    أن أثــــــــر جـــــــبر الضـــ ــــحية وذويهــــ يشـــــــمل الضــــ

ــإن   ــا، فــــ ـــــير مباشــــــر وذلــــــك عنــــــدما تتعــــــرض الضــــــحية لانتهــــــاك حقوقهــــ ــون للضــــــرر بشــــــكل غـ يتعرضــــ

Ϧ ثر أهلها وذويها من الضرر بصورة غير مباشرةذلك يؤدي إلى.  

ــــــذلك   ــــــة  وكـــ ــا نتيجـــ ــ ـــ ــــــق đــ ــــذي لحـــ ــــــرر الـــــ ـــــن الضـــ ـــــــاً عــــ ـ ـــــتحق تعويضـ ــة تســــ ــ ـــ ـــــــحية الجريمــ إن ضــ

ـــــن الفعـــــــل غـــــــير   ـــــت لـــــــه مــ ــاك الـــــــذي تعرضــ ــق مـــــــن  المالانتهـــــ ــ ــاك حـــ ـــــذي تســـــــبب إلى انتهـــــ ــــــروع والــ شـ

  .حقوقها المحمية بموجب القوانين

  

   




